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 95 افتتاحية العدد

–  95)صدور العدد  يسر مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية  
المركز    (2024  يناير مجلة  الأوسط »من  الشرق  بحوث  المجلة « مجلة  هذه   .

، ويصدر هذا  عامًا في خدمة البحث العلمي 50 العريقة التي مر على صدورها حوالي
و  متخصصة:  هو  العدد  دراسات  عدة  دافتيه  بين  دراسات يحمل  قانونية،  )دراسات 
  ويعد فنية(  ، دراسات  إدارة أعمال  دراسات  ،  اجتماعيةدراسات    أثرية،دراسات    ،تاريخية

في الارتقاء    الأساسية الزاوية والركيزة  حجر       Scientific Research  البحث العلمي 
 لكي تكون في مصاف الدول المتقدمة.  بالمجتمعات  

سيرة التطوير  م الجامعات أن البحث العلمي من أهم أولوياتها لكي تقود  بر  عت  ولذا ت  
 البحث العلمي في المجالات كافة.   والتحديث عن طريق 

الأوسط و  الشرق  بحوث  مجلة  تهدف  الرصينة    لذا  العلمية  البحوث  نشر  إلى 
   الإنسانية واللغات التي تخدم المعرفة الإنسانية.  والمبتكرة في مختلف مجالات الآداب والعلوم  

صري وأكاديمية  والمجلة تطبق معايير النشر العلمي المعتمدة من بنك المعرفة الم 
ومن الجامعات  المصرية    الجامعات البحث العلمي، مما جعل الباحثين يتسابقون من كافة  

 العربية للنشر في المجلة.  

الأبحاث العلمية الجادة والرصينة والمبتكرة للنشر  وتحرص المجلة على انتقاء  
لمية المماثلة. مقدمة المجلات الع  في المجلة كإضافة للمكتبة العلمية وتكون دائمًا في

 ولذا نعد بالاستمرارية من أجل مزيد من الإبداع والتميز العلمي.

 والله من وراء القصد 

 رئيس التحرير 

 حاتم العبد د.  
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 الملخص: 

ن  أ دولة    ةيذ لا يمكن ل إ  ،داري مظهر من مظاهر السلطة العامةيعد القرار الإ
دارة المفضلة في القيام بوظائفها فهو وسيلة الإ  ،لا بهإالسلطة العامة    بأعباءتنهض  

دارية  ن للقرارات الإأومرجع ذلك    ،داري حقق من سرعة وفعالية في العمل الإالمتعدد لما ي
 .ا لطابعها التنفيذيدارة تنفيذها بالطريق المباشر استناد  قوتها الملزمة وللإ

مور  مر من الأمكانية البت من جانب واحد في  إدارة  داري يتيح للإفالقرار الإ
بقدر و حتى معاونيهم فهو يتمتع  أ  ,نأ لى الحصول على رضا ذوي الشإدون الحاجة  

لى إجوء  من الحصانة يفترض فيه السلامة والمشروعية وعلى من ينازع في صحته الل
وهو قرينة بدونها ثبات الدليل على العيب الذي يشوبة  إوعليه عبء    هلغائ إا  القضاء طالب  

 ،وهذا المسلك يعرف في القانون الفرنسي بامتياز القرار السابق   ،داريةتختل الحياة الإ
داري يجعل منه سلطة فالنظام القانوني للقرار الإ  ،امدعى عليها دائم  دارة  ي كون الإأ

داري هي التي حدث القوة التي يتمتع بها القرار الإ  وهذه  ،هدافها أ ارة لتحقيق  د في يد الإ
في مركز   زاء هذه السلطةإالمقررة " فالفراد    يءطلاق تعبير "قوة الشإلى  إفيدل    ،بالعميد 

 .خضوع مما يقتضي حمايتهم 

القانون عن    هدارة في الشكل الذي يتطلبنه افصاح الإأداري بويعرف القرار الإ
حداث إوذلك بقصد    ،رادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائحإ
 .ا ابتغاء تحقيق مصلحة عامةا قانون  ا وممكن  ثر قانوني متى كان جائر  أ

وافر مقومات يرتكز عليها وتمده  من فراغ ,لابد من ت  أداري لا ينشار الإوالقر 
 ركانه وشروط صحته  أوهذه الشروط هي  ،سباب الاستقرار والاستمرار أب

و تعديل  أنشاء  إثار قانونية بإحداث  إداري هي  ذا كانت الغاية من القرار الإإو 
قانوني ماإو أ الزوال إيلة  آفهي    ،الدوامثار لا تبقى على  ن هذه الآإف  ،لغاء وضع  لى 

مثل باقي العمليات الأخرى يواكب التطور والتغير مهما داري مثله  ن القرار الإأباعتبار  
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طالت مدة سريانه ونفاذه، فإن لهذه النفاذ حد ينتهي إليه ويزول به القرار الإداري، وهي 
 هاية القرار الإداري .المرحلة الخيرة  التي تمر بها حياة القرار الإداري والتي تعرف بن

فقد ينتهي القرار نهاية طبيعية أو ينتهي بغير إرادة الإداري أو ينتهي عن طريق  
 تدخل الإداري أو ينتهي بأثر رجعي.

القرارات   انقضاء  أسباب  أحد  وهو  الإداري  القرار  بحثنا سحب  يهمنا في  وما 
ا من مظاهر سلطة الإدارة ت توخي من خلاله الموازنة الإدارية والذي يعتبر مظهر ا فريد 

بين احترام مبدأ المشروعية وبين مبدأ استقرار الحقوق والمراكز القانونية للأفراد التي 
لايجوز المساس بها إلا في أضيق الحدود، ووفق ا للقانون لتوفير الطمانينة في نفوس 

ة أو  الفراد ذلك أن الإدارة قد ترتكب في كثير من المناسبات بعض الخطاء دون رؤي
على عجل أو أن تتجاهل بعض القواعد التي سنها المشرع حماية لمصلحة الفراد والتي  
كان من الواجب مراعاتها وعندئذ ترغب الإدارة في إعادة التنسيق في أعمالها بأن تقوم 
بالرجوع فيما أصدرته من قرارات، فوسيلتها إلى ذلك سحب القرار الذي اتضح مخالفته 

ئمته فتسحب من تنظيماتها مالم يعد متماشي ا مع الظروف الواقعية  القانون أو لعد ملا
 والقانونية.
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Abstract: 

The administrative decision is a manifestation of the public 

authority, as no state can assume the burdens of the public authority 

without it. . 

decision allows the administration to decide unilaterally in a 

matter without the need to obtain the consent of the stakeholders, or 

even their assistants, as it enjoys a degree of immunity in which safety 

and legality are assumed. Which is tainted and is a presumption without 

which the administrative life is disrupted and this behavior is known in 

French law as the privilege of the previous decision, that is, the 

administration is always accused. “The power of the thing decided.” 

Individuals in relation to this power are in a position of submission, 

which necessitates their protection. 

An administrative decision is defined as the administration’s 

disclosure in the form required by law of its binding will with its public 

authority in accordance with laws and regulations, with the intent of 

creating a legal effect when it is unjust and legally possible in order to 

achieve a public interest. 

If the purpose of the administrative decision is to create legal 

effects by creating, amending or canceling a legal status, these effects 

do not remain permanently. It is the last stage in the life of the 

administrative decision, which is known as the end of the administrative 

decision. 

What concerns us in our research is the withdrawal of the 

administrative decision, which is one of the reasons for the expiration 

of administrative decisions, which is considered a unique aspect of the 

authority of the administration through which it seeks to balance 

between respect for the principle of legality and the principle of stability 
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of rights and legal positions of individuals that may not be affected 

except in the narrowest limits and according to the law to provide 

reassurance in the souls Individuals, because the administration may, 

on many occasions, commit some mistakes without seeing or in a hurry, 

or by ignoring some of the rules enacted by the legislator to protect 

 

In the interest of individuals, which should have been taken 

into account, and then the administration wants to re-coordination in its 

work to refer to the decisions it issued, its means to withdraw the 

decision that was found to be in violation of the law, or because it is not 

appropriate, so it withdraws from its organizations unless it is no longer 

in line with the realistic and legal conditions. 

. 
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   :الموضوعهمية أ
داري علوم القانونية عامة والقانون الإمتميزة على صعيد ال  ةداري مكانيحتل القرار الإ

الإالإف  ،خاصة القرار  من  له  بصدوره  التداري  في  كان  بما  المراكز أ همية  على  ثير 
ثار آا بما قد يرتبه من  ثير  أا وتشد خطر  أنها هذا القرار سحبا يعد  إن  إ ف  ،المخاطبين به

 ضرار.أوما قد يلحق بهم من  ،فراد على ال

دارية بناء النظرية العامة للقرارات الإهمية العلمية في مساهمة هذه الدراسة في  وتكمن ال
ما من الناحية أساسية  ال  لى توضيح مسالة مهمة من مسائل هذه النظرية ومرتكزاتهاإو 

الر   ،العلمية توضيح  الإ  ؤيةفتساهم في  العديد من  القضاء وفك  العلمية لدى  شكالات 
تابة لى كإاصة مدى جواز سحب القرار المشروع, وهذه دفعنا  المتعلقة بهذه المسالة وخ

 داري .سحب القرار الإ ةليآهذا الموضوع لمعرفة عن كثب 

  :الهدف من الدراسة
 ، داري سحب القرار الإجل  رفة الوسائل القانونية المتاحة للى معإستنا هذه  تهدف درا

يح تصرفاتها المعيبة لتدخل جهات السحب لتصح  ةليآدارة من استعمال  بحيث تتمكن الإ
تيان هذه إدارة في  ين ومتى تتوقف سلطة الإأعمالها في البحث  أ جنبة في تصحيح  أ

لها و  يباح  القانونية ومعرفة ما  التوصل  الوسيلة  ط لى الضواب إيحضر عليها ومحاولة 
ا المشرع  تاحه أك معرفة الوسائل القانونية التي  دارة كذلي تحول دون تعسف الإوالقيود الت

ية القضائية  لا عن طريق ممارسة الآداري وكيفية سحبه قضائي  للمتضررين من القرار الإ
الإ دعوى  في  تؤدي  لالمتمثلة  التي  القرارإغاء  اقتلاع  و د الإ  لى  جذوره  من  عادة إ اري 

 . عليه قبل صدورهلى ما كانت  إوضاع ال
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 : سباب اختيار الموضوعأ
كبر دارة لتصرفاتها, فهو يحتل المساحة ال وسيلة فعالة وناجحة في ممارسة الإالقرار  

تصرفاتها لايمكن  إ  ،في  نتصور  أ ذ  دونهأن  داري  نشاط  من  إف  ،ي  له  القرار  كان  ن 
ن سحب هذا القرار إف  ،ثير على مراكز وحقوق المخاطبين بهأهمية بما كان في الت ال

 ،ضرار أفراد وما يلحق بهم من  ثار على الآ ثير بما قد يرتبه من  أ ا وتشد خطر  أيعد  
ولهما موضوعي يكمن في الدور ألى اعتبارين  إسباب اختياري لهذا الموضوع يعود  أف

داري من خلال الحفاظ على قوة وفعالية مبدأ الذي تخلفه عملية سحب القرار الإ الفعال
لى إفراد  وتدفع بال  ،ة التي تصدر مخالفه لهداريذلاله للقرارات الإإوذلك ب  ،المشروعية

لى سحب إلغاء التي تؤدي  إلية القضائية عن طريق دعوى  احترامه وكيفية ممارسة الآ
 . داري كذلكالقرار الإ

دارة لتعرف على الدوافع التي دفعت بالإفيتمثل في الرغبة في ا ،ما الاعتبار الشخصيأ
 دارتها الملزمة .إنها تعتبر عن أراتها رغم لسحب قرا

   :شكالية البحثإ
يل للزوال فضلا آفهو    ،هته ثم استمرار أي كانت نشأ  ،داري ن القرار الإأمما لاخلاف فيه  

مما يجعل قراراتها تتسم    ،دارية تتميز بالتطور المتتابع وتكيفها مع الواقعن الحياة الإأ
فيتطلب تطويرها بما   ،غلبيتها بالمرافق العامةأ ذ يتعلق  إ  ،بالاستقرار النسبي غير المطلق
 يتفق مع مقتضيات المستجدة.

ثناء عملية سحب قراراتها التوفيق بين اعتبارات المشروعية أ  دارةي مدى يمكن اللإألى  إ
المصلحة   تقتضيها  التي  جهةوالملائمة  من  بالحقوق   ،العامة  المساس  عدم  وفكرة 

دارية الذي تطلبة المصلحة الشخصية من جهة ومبدأ عدم رجعية القرارات الإ  ،المكتسبة
 ثانية. 
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 سئلة شكالية مجموعة من الوتتفرع عن هذه عن هذه الإ 

جراءاته إرة في سحب قراراتها فما هي شروطه؟ وما هي  داذ كان السحب مكنة الإإ  -
 ؟ ثار المترتبةوما هي الآ 

للقضاء   - يمكن  الإأكيف  القرار  الإن يسحب  دعوى  لغاء؟ وما هي داري عن طريق 
 ثار المترتبة عليها. جراءاتها وما هي الآإشروطها و 

   :منهجية البحث -
ن المنهج البحث المعتمد في هذا البحث هو المنهج  إف ،شكالية البحث إجابة على للإ -

 .  بالمنهج المقارن بصورة عارضةانة  التحليلي مع الاستع 
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 التمهيد 

قل استقرارا من العمال أ, تعتبر أكثر مرونـة و ةعام   ةوبصف  ةداريإن القرارات الإ     
نون العام الحديث أن  , ومـن المسلم به في فقه القا في مجال القانون الخاص القانونية  

ن  إالتي يعرفها القانون الخاص, و لك  ا عــن تدارية تخضع لقواعـد مغايره تمام  القرارات الإ
ذلك أن المرفق العام    ،هذه القواعد تستجيب بمرونـة لمقتضيات حسن سير المرافق العامة

 : هي  ةأسس عام ة, يخضع لثلاثقواعد القانون الإداري الحديثةالذي ترجعه إليه غالبيه 

واطراد  بانتظام  سيره  وقابدوام  وقت ,  كـل  في  والتبديل  للتغير  ومليته  المنتفعين     ,  ساواة 
ومـن هذه السس الثلاثة اشتقت معظم أسس وقواعد القانون الإداري الحـديث,   أمامه.

 ( 1دارية)سلطة الإومنها القواعد المتعلقة بامتيازات ال

لامتيازات التي تتمتع بها الســلطة الإدارية اداريه من أهم مظاهر  وتعد القرارات الإ     
ا وسيلتها المفضلة فـي القيام بوظائفهـا المتعددة ون العام وأيض  والتي تستمدها من القان

مكانيه  إو في العمل الإداري,    ةلحاضر لما تحققه مـن سرعه وفاعليوالمتجددة في الوقت ا
رضــا ذوي  ىالحصول عل ىفي أمر مـن المور, دون حاجه إل البت من جانبها وحدها

 بالإضافة حتى معاونتهم وذلك بإنشاء حقوق للإفراد أو التزامات عليهم, هذا    الشأن,أو
 ( 2ا وبالقوة الجبرية.)ا مباشر  علي تنفيذها تنفيذ   ةدار الإ ةإلي قدر 

يمكن تعريف القرار الإداري بأنه )) إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانـون      
وذلك بقصد   ؛, بمقتضي القوانين واللوائحةمــعا  ةا الملزمة بما لها من سلطعن إرادته

((. أن  ةعام  ةا ابتغاء تحقيق مصلحا قانون  ا وممكن  إحداث مركز قانوني متى كان جائز  
أو بقدر مـن حرية التصرف في   ةيري العــامة, بســلطة تقد   للإدارةالقانون الإداري يعترف  

اختصاصاتها ومسئ القانونية  مباشره معظم  الباعتبا  -وليتها  المصلحة   ىعـل  ةمينرها 
بة الشرط الول مثل هذه السلطة أو هـذا القدر من حرية التصرف يعد بمثا   -العامة   
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العامة   ةداريم الـدور الذي أصبحت تضطلع به الإ, خاصة بعد تعاظةدار إلحياة وبقاء كـل  
 (3في الوقت الراهن, نتيجة تشعب وتداخل مجالات ومسئوليات الدولة الحديثة)

ي , فقد أعطاها الحق فةدار السلطة التقديرية التي منحها للإا من المشرع لهذه وتطبيق     
 كانت أو   ا , إذا كانت هذه القرارات غـير مشروعه قانون  سحب بعض ما تصدره مـن القرارات 
ابتغاء للصالح العامـة, وللتخفيف من    قرارات غـير ملائمة  المرافق  العام وحسن سير 

علـ  ىعـل يسهر  ,الذي  القضاء  الإ  ةمشروعي  ةرقاب  ىعاتق  بالإلغاء   ةداريالقـرارات 
بذلك من حالات اللجوء للقضاء من  سلطه سحب قراراتها ليقلل    ةدار والتعويض, فمنح الإ

لم المعيبة, ويكون المتظ   ةداريالتظلم من القرارات الإ  القرارات. ويمكنجل الطعن في هذه  أ
. ويسـمي ىعلرئيسه ال   ىصدر القرار المعيب أو إلأمن    ىهنا بالخيار سواء بالتظلم  إل

ه ويمتاز  الرئاسي,  بالتظلم  الثاني  التظلم  أما  الولائي  بالتظلم  الول  الطريق التظلم  ـذا 
كما   واليسر  ي إ بالسهولة  المشحقق  نـه  بالإ مبدأ  إلروعية  المراكز أ  ىضافه  يحسم  نه 

, ويعتبر القرار الصادر في القضاء  ىا للوصول بـها إلوهي في مهدها تفادي    ،القانونية
نه أذلك    ىوالدليل علعن إرادتها الملزمة,  ا تفصح به الجهة الإدارية  ا إداري  التظلم قرار  

جوز للجهة , كما ياءللطعن فيه بالإلغيجوز للمضرور من هذا القرار اللجوء للقضاء  
نه يجوز للجهة أي( سحب هذا القرار, ومما لا خلاف, عليه دار مصدره القرار)الجهة الإ

الإ  ةداريالإ القرارات  عدم    ةداريسحب  بعيب  القرارات المعيبة  مثل  وذلك  المشروعية, 
  ة داري سبة للقرارات الإا أو لاعتبارات عـــدم الملائمة,أما بالنالتي لا تولد حقوق    ةداريالإ

دارية مصدره القرار إن تســحب هذا القرار المشروع,استقر هل يجوز للجهة الإ  ،المشروعة
يجوز سحب القرار الإداري   نه لاأ  ىلدولة الفرنسي ونظيره المصري عـلقضاء مجلس ا

أسـاس   ىمبنية علذا الشأن, وهذه القاعدة  ا للحدود المقررة في القانون في ه, إلا وفق  السليم
ونظر   الإدارية.  القرارات  رجعيه  سحب  عدم  موضوع  لهمية  غير ا  الإدارية  القرارات 

متكاملة ذات قواعـد وشـروط, صاغها مجلس  ةنظري  ةالمشـروعة, فقد صيغت فـي صور 
 (.4, ونقلها عنه مجلس الدولة المصري) الدولة الفرنسي
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ا  لقرار الإداري غيـر المشروع يعتبر نوع  حمد حافظ نجم أن سـحب اأالدكتور    ى وير     
ار قرار غير مشروع، توفر من الجزاء الذي توقعه الإدارة علـي نفســها بنفسها نتيجة إصد 

فراد إمامه حد الأـن القاضي الإداري, فيما لو طعن  نفسها تلقي ذلك العقاب م ىبــه عل
 (5حالة.)ا بإلغائه لا م , بما يجعله قاضي  ذلك القرار ةبعدم مشروعي 

التخلص   وهي  ة،وإلغائه, يؤديان إلي نتيجة واحد   وإذا كان كل من سحب القرار الإداري    
غاء, ن أسباب سحب القرار الإداري أوسع من أسباب الطعن بالإلإمن القرار المعيـب, إلا  

تتضمن السحب   لسباب التقليدية للطعن بالإلغاء, فإنهاا  ىفهي علاوة علـي احتوائها عل 
 ى أن اللجوء إل  ىضافه إلتضيات المصلحة العامة, بالإا لمقووفق    ،لاعتبارات الملائمة

سحبه, هـو طري سـهل وميســور   ىالقرار الإداري المعيب توصلا إل  طريق التظلم من
(وتتمثل الحكمة 6لنه يوفر عليه مؤنـه اللجوء للقضاء. )   ؛المضرور من هذا القرار  ىعل
لحق فــي  سحب هذا القرار, مصدره القرار ا  ةداريع للجهة الإمن منح المشر   ةساسي ال

 وذلك من خلال التوفيق بين اعتبارين متناقضين. ،احترام القانون  ىهي الوصول إل

 ة قانوني ةا ينطوي عليه قراراها مــن مخالفمـن إصلاح م ة داري: تمكين الجهة الإالول

فـي  الثاني ويتمثل  اسـتقرار  :  القانونيةوجوب  علـ  الوضاع  القرار ى  المترتبة 
القرارات  بإذلالـه  المشروعية قوته وفاعليته  لمبدأ  بهـذه الصورة يحفظ  الإداري,والسحب 

 (  7احترامه.)  ىلإصدر بالمخالفة له وتدفع الفراد الـتي ت

مباحث, نتحدث فـي المبحث   ة ثلاث  ىا المنطلق سوف نقسم هذا البحث إلومن هذ     
حيث تعريفه وبيان طبيعته القانونية   وذلك مـن  ،عن ماهية سـحب القرار الإداري ول  ال

رض في سحب قراراتها وفي الفصل الثاني نتع  ةداريسـاس القانوني لحق الجهة الإوال
ق في هذا الشأن  جواز سحبها ونفر   ىمـن حيث مـد   ةداريبالحديث عن أنواع القرارات الإ

تي تترتب فنتعرض فيه للآثار ال  ،، أما في المبحث الثالث المشروعة  ةداريبـين القرارات الإ
 سحب القرار الإداري.   ىعل
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 المبحث الأول 

 ماهية سحب القرار الإداري 
ل بعد , ثم نتناو ةداريالحديث عن تعريف سحب القرارات الإنتناول في هذا المبحث    

بالإ السحب,  إلذلك طبيعة قرار  الجهة ل السـاس  الحديث حو   ىضافه  القانوني لحق 
 . في سحب ما يصدر عنها من قرارات   ةداريالإ

 المطلب الأول 

 تعريف سحب القرار الإداري 
الإداري, وذلك الاختلاف   اختلف الفقه الفرنسي والمصري, حول تعريف سحب القرار   

موضوع سحب القرار الإداري منها,   ىف الزاوية التي ينظر كل منهم إلاختلا  ىيرجع إل
السحب مـن زاوية السلطة التي أصدره القرار بغض النظر عن    ىفمنهم مــن ينظر إل

 ى تعريفه لسحب القرار الإداري إل ـ  خـر عند آالقرار نفسه, في حين ينظر جانب    طبيعة
  الطبيعة القانونية للسحب بجانب السلطة مصدره القرار. 

دير سحب القرار الإداري: بأنه محو القرارات المعيبة بأثر رجعي يعرف الستاذ دلوبا   
نه ينكر ما للسلطة الرئاسية من حق سحب أالتعريف  عن طريق مصدرها. يعيب هذا  

 ى , فهو يقصر الحق في السـحب علىدنالمعيبة التي تصدر مـن السلطة الالقرارات  
وهذا هو الاتجاه الغالب فــي   لولائي فقط,اصدره القرار أي ما يعرف بالتظلم  السلطة م

 (.8) الفقه والقضاء الفرنسي

نه يمكن تحليل  أا من سـيادته  الستاذ حسني درويش عبد الحميد, تعليق    ى وير 
ذا صدر من جانب السلطة الرئاسية  إأن الفقهاء يعتبرون إن السـحب,    ىهذا الموقف إل

تعريف السـحب   ىالفرنسي المعاصر إلن يتجه الفقه  ا , في حي يعتبر إبطالا وليس سحب  
ما أ  ،بأنه إعدام للقرار ومحو آثاره بأثر رجعي عن طريق مصدره أو من السلطة الرئاسية
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الطماوي , ذهـب الفقيه سليمان القرار الإداري في الفقه المصري  بالنسبة لتعريف سـحب 
 ( . 9سر )أن السحب هو إلغاء بأثر رجعي ويمتاز هذا التعريف بالسهولة والي ىإل

يبين إن السـحب ينطوي عل لوجود المادي لهو إلغاء أي إنهاء    :الول  :شقين  ىفهو 
وتنتهي كل   ،يبين أن القرار المســحوب ينتهي  :, والشق الثانيللقرار المسحوب   والقانوني

ما كانت عليه قبل   ىوكذلك الماضي, فيعيد الوضاع إلـأثاره سواء بالنسبة للمستقبل  
  ة قانوني   ةسحب القرار الإداري بأنه هو عملي صدور القراريعرف الدكتور عبد القادر خليل  

الإ السـلطة  للماضي   ةعاد إ من    ةداريتمكن  بالنسبة  أصدرته  الذي  القرار  في  النظر 
ش عبد الحميد السحب بأنه رجوع  والمستقبل بأثر رجعي. ويعرف الدكتور حسني دروي

الإداري  سو   ةدار الإ القرار  مصدره  بالمخالفة أاء  أصدرته  قرار  في  الرئاسـية  السلطة  و 
 (10ويكون السحب بأثر رجعي.) ،للقانون 

نـه إلغاء القرار بأثر رجعي منذ تاريخ صدوره أمد حافظ نجم / ب حأويعرفه الدكتور      
ن تترتب أ صدوره في الماضي أو التي يمكن    ىإلغاء كافه الآثار التي ترتبت عل وبالتالي  

اعتبار ذلك القرار كأن لم    ىإن سحب القرار الإداري يؤدي إلـ  . أيصدوره  ىمستقبلا عل
 (11يصدر أصلا )

مضمونها علي مجموعة من النقاط, تتفق فـي    ريفات السابقةن كل التعأ ويتضح لنا     
العليا بالمعاني وليست   ةداريفالعبرة كما تقول المحكمة الإ  ،ا في ألفاظهان اختلفت أحيان  إو 

 باللفاظ والمباني وهذه النقاط هي:.

 إن السحب هو محو للقرار الإداري. -1

القرار فيما يتعلق   ىعل ـ ن يترتب علي السحب إلغاء الآثار المترتبةأنه لابد و إ -2
 بالماضي, وكذلك التي يمكن أن تترتب في المستقبل.

 . هما كانت علي ىيد الوضاع إل إن السحب يع -3
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 المطلب الثاني

 طبيعة قرار السحب
مصدره القرار   ةداريا أن المشرع قـد أعطي الجهة الإمن المور المسلم بها قانون      

ا للإجراءات والقواعد التي يحددها القانون فـي هذا الشأن, الحق في ســحب هذا القرار طبق  
فـي ظلها,   نه غير ملائم للظروف التي صدرأ هــذا القرار مخالف للقانون أو    إذا رأت أن

تطبيق   يعتبر  وتحقيق  وذلك  للإدارة  المشـرع  التي منحها  التقديرية  الســلطة  لمبدأ  لمبدأ  ا  ا 
 .المشروعية

المشر وإمعان        من  اا  في  علـع  والحفاظ  المشروعية,  بمبدأ  الفراد   ىلسـمو  حقوق 
ن الحق في  , فقد أعطي لكل ذي شأيان الادارة وجموحها الذي يتزايد والوقوف أمام طغ

 :رع طرق هذا الطعن في طريقتين هما , وحدد المشالمعيبة  ةداريالطعن في القرارات الإ

 أولا التظلم الإداري:

المضرور, ويكون   ىهذا الطريق طريق سـهل وميسور عل  ذكرنا فيما سبق أن كما      
مصدرة القرار أو للسلطة   لذوي الشأن في هذا النوع من التظلم, أن يتقدم بتظلمه للجهة

 الرئاسية, ويسمي النوع الول بالتظلم ألولائي, والنوع الثاني بالتظلم الرئاسي. 

 ا الطعن القضائي: ثاني  

ذوي الشــأن, وهو اللجوء للقضاء طالبا الحكم بإهدار هذا هو الطريق الثاني إمام      
نه  أبأثر رجعي , ويـعيب هذا الطريق    القرار وأثاره القانونية من وقت نشأته وزوال أثاره

 ( 12وعر المسك شدد الوطأة, ويتميز باجراته المعقدة وأطاله أمد التقاضي.) 

عـن إرادتها   ةداريتفصح به الجهة الإا  ا إداري  ويعتبر القرار الصادر في التظلم, قرار    
الملزمة في رفض تظلم ذوي الشأن, ويترتب علي ذلك أن لذوي الشأن الحق في الطعن  
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في هذا القرار أمام القضاء, كما يحق للجهة مصدره القرار أو للسـلطة الرئاسية حـق 
 سحبه. 

المصري في  داري ا للطابع الإداري للقرار الساحب, قد استقر القضاء الإوتأكيد       
بل هو قرار إداري يخضع لما تخضع له  ،اا قضائي  نه ليس حكم  أشأن القرار التأديبي 

 ى ن الإجراءات التأديبية تسـير علـالرغم مـن أ ىمن أحكام , وذلك عل ةداريالإ القرارات 
 غرار الإجراءات المتبعة أمام المحاكم القضائية. 

مان الطماوي )) إن السحب الإداري  يتم بقـرار وفـي هذا المعني يقول العميد سلي    
. فالقرار المسحوب إذا  ةداريعد والحكام المنظمة للقرارات الإإداري يخضع لكافه القوا 

ا للحدود المقررة في هذا الخصوص, فإذا كـان  ا لا يجوز الرجوع فيه إلا وفق  كان سليم  
 مدد الطعن ((.نه لا يمكن الرجوع فيه إلا في جلال إ ف ،غير مشروع

حد أحكام القضاء الإداري )الحكم القضائي هو الذي تصدره أوفي هذا المعني يقول      
خصومه قضائية   ةئية ويحسم علي أساس قاعدة قانوني المحكمة بمقتضي وظيفتها القضا

ـا ا قانوني  تقوم بين خصمين وتتعلق بمركز قانوني خاص أو عام, ولا ينشئ الحكم مركز  
نما يقرر فـي قوه الحقيقة القانونية وجـود حق لي من الخصمين أو عـدم وجوده, ا, وإجديد  

 المقضي به.   يءالش ةالحقيقة فيما قضي به متى حاز قو  فيعتبر عنوان

المقضي به ,   يءالقضائي هو الذي يكتسـب حجية الشوكما هو ظاهر فالحكم       
أما قرارات السحب الصادرة مـن  تتصل بالإحكام القضائية وحدها    ةجوهري  ةوهذه صف

التباين في وظيفة   ىويرجع ذلك إل  ؛وليست قرارات قضائية  ةفهي قرارات إداري  ة،دار الإ
 ( 13كل مـن القرار الإداري والحكم القضائي.) 

ا ( حق الموظف  /خامس  11ي المادة )  فقد سمح لموظف  ،ما المشرع العراقيأ
 مام مجلس الانضباط أ  من التبلغ بها  ا( يوم  30المعاقب في الطعن بالعقوبة خلال مدة )  
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جابة خلال دارة الإمام الجهة التي فرضت العقوبة وعلى الإأ ن يسبقه التظلم  أالعام على  
 ،دارة (و رفض الإأظهار ) قبول إذا انقضت المدة دون إف ا،( يوم   30مدة لاتتجاوز ) 

تعد رافضة  إف )    ماتناولته  اوهذ   ،اللطلب حكم  نها  القانون   15المادة  المهم   ( من  من 
الاعتراض وفق وبالتالي عدم    ،ن مدد الطعن تعد من النظام العام بحسب القانون أب الذكر

طعن بالعقوبة والساقط لايعود . ا لحق السقاط  إو   ابات   هذه المدد يجعل قرار فرض العقوبة
( 30مام مجلس شورى الدولة خلال)  أس الانضباط العام يمكن الطعن به  ن قرار مجلأو 

ن الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة تمارس اختصاصات أ غ به و يمن تاريخ التبل  ايوم  
  .(14محكمة التمييز في النظر بالطعون)

 المطلب الثالث 

 في السحب  ةدار الأساس القانوني لحق الإ
ما تصدره مــن قرارات,    الحق فــي سحب  ةداريالمشرع لم يمنح الجهة الإ من المسلم بــه إن  

  نطاق   ى ورد تصرفاتها إل  ،جل منحها فرصه لتصحيح الوضاع المخالفة للقانون أإلا من  
قانوني, الذي يعطي الحق  ولكن ما هو ذلك الساس ال,   المشروعية وتحقيق الصالح العام

في ســـحب بعض ما تصدره من قرارات, هل هـــو تحقيق مبدأ المشروعية أم   ةداريللجهة الإ 
فـــي ضرورة استقرا العام أم الرغبة  القانونية للأتحقيق الصالح  فراد, ر الوضاع والمراكز 

في سحب قراراتها المعيبة  فردوها    ة دار هية التي قيل بها لتبرير حــق الإ اختلف الآراء الفق 
 ت  إلي عــــده نظريا

 : : نظرية المصلحة الاجتماعيةولى ال النظرية   

إن المستقر في القضاء الإداري أن سحب القرارات, قــد شــرع لتمكين الجهة الإدارية       
مـــن تصحيح خطاء وقعت فيه, ويقتضي ذلك أن يكون القرار المراد سحبه قد صدر مخالفا  

نه  إف   ،ا شروطه القانونيةأسس صحيحة مستوفي    ى للقانون , أما إذا قام القرار الإداري عــــل
وذلك    ؛جلها شرعه قواعد السحبأه,  لانتفاء العلة التي مـــــن  سحب  ة دار جهة الإ   ى يمتنع عل
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للقراراحترام   وقــــد  وتحقيق    ،واستقرارا للأوضاع   ، ا   , العـــــام  للصالح  المصري  أا  الفقه  جمع 
السحب والإلغاء, بمرور مدد الطعن القضائي أن القرار المعيب يتحصن من    ى والفرنسي عل

ا. ويــرى الدكتور عبد حيث يصبح القرار في هذه الحالة مشروع    ،دون الطعن عليه بالإلغاء
فــــــي سحب قراراتها     ةدار ـــــي الســاس القانوني لحق الإ القادر خليل, أن المصــلحة العامة ه

تسعي  ةداريالإ  أن  يجب  عام  هدف  العامة  فالمصلحة  مباشر   ى إل  ةدار الإ ,  أثناء    ة تحقيقه 
ف  ســـــلطتها العامـــة,  للمرافق  بالانحرافإف  ،تجاوزته  إنوإدارتها  بـــعيب  يـوصم    ، ن تصرفها 

الحق فــي   ة دار جله منحت الإ أأن الساس الذي من    ى فأصحاب هذه النظرية, يذهبون إل
ن في ذلك وبلا  ل   ؛فرادلأرة استقرار المراكز والوضاع القانونية لسحب قراراتها, هو ضرو 

 فراد(  فهم يغلبون مبــــدأ اســتقرار ـــام )أو المصلحة الاجتماعية للأا للصالح العشك تحقيق  
ن فـــــــي مراعاتها ضمان ل   ؛مبدأ المشروعية واحترام القانون   ى الحقوق والمراكز القانونية علــ

 (. 15رافق العامة بانتظام واطراد) حسن سير الم

 : احترام مبدأ المشروعية ةلثانية: نظريالنظرية ا

  ة دار أن الساس القانوني لحق الإ  ى فيذهب سيادته إل  ، يتزعم هذا الاتجاه العميد ديجي      
أن   ةدار الإ   ى يجب عل  ،هـذا المبدأ  ى ها المعيبة هـــو مبدأ المشروعية. وعلفي سحب قرارات

 ى عل   ن يكون هــــذا المبدأ هو المهيمنأتلتزم فـــي إصدار قراراتها باحترام مبدأ المشروعية , و 
ــــي قراراتها المخالفة كافه تصرفاتها, فإذا هـــي خالفته بالخروج عليه وجب عليها الرجوع فـ

 حظيرة القانون في أي وقت.   ى للقانون, ولا تثريب عليها إن هي عادت إل

له, ولا يجب أن يكون , ولا يمكن أن يكون  لعميد ديجي أن هذا المبدأ ليس لهيقول او       
حـــق الرجوع فــــي قراراتها أو تصحيح   ة دار ا مــن هذا المبدأ , فلجهة الإ , أي استثناء وانطلاق  له

أن يشكو مـن سحبها  لقراراتها  نه ليس لحد  أنونية التي تقع فيها في كل وقت و الخطاء القا 
ضر هذا أنه إذا  أالفراد , و   ةلمصلح  ةفـهي مقرر   ،ن هذه السلطة إذا تقررتل   ة؛داريالإ 

 فيكفي أن يقرر له الحق في التعويض.  ، السحب بأحد
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ومـن ثم   ،ى علدأ المشروعية يجب أن يكون هـو الأ أن مب  ىي العميد ديجي إل ـــوانته      
لما حدث تعارض مبدأ المساس بالمراكز الفردية المكتسبة ك   ىا, عل ـولويه والغلبة دائمً له الأ 

إمكان سحب    ى ذلك ير   ىا, وبناء عل إن القرار الباطل لا يولد حقوقً ـي ذلك  فبينهما وحجته  
ا لمبدأ المشروعية والقول بغير ذلك يعرض مبدأ المشروعية ي كل وقت, تحقيقً ف الباطل  القرار  

 (. 16التسليم به) للخطر, وهو ما لا يمكن  
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 المبحث الثاني 

 جواز سحبها  ىمن حيث  مد ةداريأنواع القرارات الإ
مـن المسلم به في القانون الإداري, أن الجهة الإدارية تملك الحق فــي سحب ما      

ي يصدر عنها من قرارات, ولكن المشكلة التي تطرح نفسها علي بساط البحث هـي أ
كما نعلم ليسـت   ةدار سحبها, فالقرارات الصادرة مـن الإة  دار نوع مــــــن القرارات تملك الإ

الشاكلة  ىعلـــ أحكام    ،نفس  مـــــع  متفقة  صدرت  التي  وهــــي  السليمة,  القرارات  فهناك 
, فهل ب مــــن عيوب عــدم المشــروعيةالقانون, وهناك القرارات المعيبة,  والتي أصابها عي

  ة إداري   تملك الجهة الإدارية سحب كل مـــا يصدر عنها من قرارات , أم أن هناك قرارات 
 ن كان المر كذلك فما هو السبب من منعها . إسحبها و  ةلا تملك الجهة الاداري

, نتحدث فــي الول مطالب   ةلى ثلاثإومـــن هذا المنطلق سوف نقسم هذا المبحث      
 سحب , ثم نتقل للحديث عن  خرى لفردي عن أنواع القرارات الداري اتميز القرار الإعـــن  

, وذلك فـي دارية للقرار السليمالإ  ومدى جواز سحب الجهة  المشروعة  القرارات الإدارية
الثاني   القر الثالث إ  ,فيما تطرق المطلب المطلب  داري المعيبة بعدم  ارات الإلى سحب 

 المشروعية.

 المطلب الأول 

 رى تميز القرار الإداري الفردي عن أنواع القرارات الأخ

  العمال   عن  تمييزه  -تعريفه  إلى  بالإضافة–  الإداري   القرار  ماهية  تحديد   يقتضي
  لا   العمال  هذه  مثل  نإ  إذ   بها،  خاصة  قانونية  لنظمة  ضعتخ  التي  المختلفة  القانونية
 تمييز  على  ويترتب   الإدارية  السلطة  غير  من  لصدورها  الإداري   القضاء  لرقابة  تخضع

 خضوعها   عدم أو  خضوعها  عن  لافض  القانونية،  العمال هذه  مثل  عن  الإداري   القرار
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 وبالتالي  العمال  هذه  عنها  تصدر  التي  للجهة  الاختصاص   تحديد   الإداري   القضاء  لرقابة

) عنها  مسؤوليتها تحديد 
17

). 
 إضافة   الإدارية  العمال  من  وغيره   الإداري   القرار  بين  للتميز  الفرع  هذا  في  وسنعرض 

 السيدة   وأعمال  القضائي،  والعمل  التشريعي،  العمل  من  وكل  جهة  من  الإداري   القرار  إلى
 في  بهما  الخذ   تفاوت   اللذين  والموضوعي  الشكلي  للمعيارين  اوفق    وذلك  أخرى،  جهة  من

 .والقضاء الفقه

 :الأعمال من غيره حيث من :ولاأ

 : التشريعي والعمل الإداري  القرار       -أ

  والعمل  الإداري   القرار  بين   للتمييز  معيارين  بين  الإداريين  والقضاء  الفقه  تردد 
 والموضوعي. الشكلي المعيار هما التشريعي

 العمل   عنها  صدر  التي  الجهة  إلى  النظر  على  المعيار  هذا  يقوم :  الشكلي  المعيار -1
 بحسب  التشريعية  فالعمال  ومضمونه،  العمل  موضوع  عن  النظر  بصرف  التصرف  أو

 عن  الصادرة  العمال   تعتبر  بينما   البرلمان،   من  الصادرة  العمال   هي  الشكلي  المعيار
   إدارية. قرارات  التنفيذية السلطة

 هذا   نإ  إلا  العملي،  الواقع  في  تطبيقه  ةوسهول  المعيار  هذا  بساطة  من  وبالرغم
  بين   الفصل  مبدأ  على  اأساس    يعتمد   أنه  في  تمثلت   التي  المأخذ   لبعض   تعرض   المعيار

 في   التنفيذية-التشريعية  ةالثلاث  السلطات   من  لكل  وظيفة  بتحديد   يقضي  الذي  السلطات 
 كثيرة أحيان في تقتضي والمتطورة المرنة الإداري  العمل وطبيعة العملي الواقع أن حين

 تصدر   التي  الحالات   في  وخاصة  السلطتين،  من  كل  واختصاصات   وظائف  بين   التداخل
 فقط   تقتصر   لا   التشريعية   السلطة  أعمال  ن أ  كما  التنفيذية.  السلطة  عن   ريعات تش  فيها
 ا م  القوانين  جانب   إلى  يوجد   وإنما  ،مجردة  عامة  قواعد   باعتبارها  القوانين  إصدار  على
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 كالقرارات   للبرلمان  الداخلي  بالتنظيم  المتعلقة  عمالكال  البرلمانية،   بالعمال  يسمى
  البرلمان  برقابة المتصلة  والقرارات  وعلاواتهم، وترقيتهم البرلمان موظفي بتعيين  الخاصة
 ذات   أو  مالية  صبغة  ذات   كانت   أو  إدارية  صبغة  ذات   كانت   سواء  التنفيذية  للسلطة

)وصائية صبغة
18

) 
 أو   العمل  مضمون   إلى  النظر  على  المعيار   هذا  ويقوم :  الموضوعي  المعيار  -2

 ومجردة،  عامة  مكتوبة  قواعد   على   منطويا  التصرف  أو  العمل  كان  فإذا  نفسه،  التصرف
  التي   الصورة  أو  والشكل   العمل  هذا  مصدر  عن  النظر  بصرف  تشريعيا  عملا  اعتبر
 القانونية   القواعد   جميع  على  ينطبق  وهذا  إصداره،  في  اتبعت   التي  والإجراءات   فيها  تجسد 
 اختلاف   على  والنظمة  ؟البرلمان  يصدرها  التي  ك تل  سواء  والموضوعية،  المجردة  العامة
 التشريعات   من  النوعين   هذين   بين  اختلاف   وأن   التنفيذية  السلطة  عن   تصدر  التي  أنواعها

 إصدارها.  وإجراءات  منهما كل ومصدر الالتزام مستوى  أو القانونية القيمة في هو

  التشريعي   العمل  بين  للتمييز  العلمي  الواقع  في  تطبيقه  يصعب   المعيار  هذا  نإ  إلا
  ن إ  إذ   لمضمونهما،  اوفق    والقوانين،  النظمة  بين  التمييز  لصعوبة  وذلك  الإداري،  والقرار

 مصدر  في  اختلافهما  رغم  وملزمة،  ومجردة  عامة  مكتوبة  عامة  قواعد   يتضمن  منهما  كلا
 جهة   إلى  النظر  على  اأساس    يقوم  الذي  الشكلي  المعيار  إلى  العودة   يعني  وهذا  منهما،  كل

 الإداري. والقرار التشريعي العمل بين للتمييز وإجراءاته الإصدار

 :القضائي والحكم الإداري  القرار  -ب

  بين   للتمييز   معيار   وضع  في  الإداري   القضاء  تردد   كما   الإداري،  الفقه   اختلف
 ومعيار  شكلي،  معيار  :معيارين  المجال  هذا  في  وظهر  ،القضائي  والحكم  الإداري   القرار

 موضوعي. 
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 إدارية،  جهة   عن  صدر  إذا  إداريا  التصرف  أو   العمل  يكون  :الشكلي  للمعيار  قاوف -1
 عن   النظر  بصرف  القضائية،  السلطة  عن  ا صادر    كان  متى  اقضائي    لعملا  يكون   بينما

 الذي  هو  القضائي  حكم  أن  على  يقوم  الشكلي  فالمعيار  ومحتواه،  العمل  هذا  مضمون 
 القضاء.  ولية القانون  منحها جهة من يصدر

 بحسب   اقضائي    أو  اإداري    التصرف  أو  العمل  يكون  :  الموضوعي   للمعيار  وفقا  -2
 فالمعيار   العمل،  هذا  عنها  يصدر  التي  الجهة  بحسب   وليس   وفحواه   العمل  محتوى 

  حكم   لبيان  خصومه  في  يصدر  الذي  هو  القضائي  الحكم  أن  على  يقوم  الموضوعي

) فيها القانون 
19

) 
 السيادة:  وأعمال الإداري  القرار   -ج 

 جراءات والإ  للدولة،  العليا  بالسياسة  تتصل  التي  العمال  السيادة  بأعمال  يقصد 
 في   وكيانها  الدولة  سيادة  على  للمحافظة  عليا  سلطة  من  لها  بما  الحكومة  تتخذها  التي

 الخطيرة   الهمية  من  لها  ليس  التي  العادية  الحكومة   أعمال  فإن  ،وعليه  والخارج  الداخل
 السيادة.  أعمال  من  تعد  فلا  للدولة  العليا  بالسياسة  المتعلقة  العمال  مرتبة  إلى  يرفعها  ما–
 :الأخرى  الإدارية الأعمال حيث من :اثانيً 

  كلها   تتوفر  لا  الإدارية  السلطات   عن  الصادرة   الانفرادية  العمال   أن  المعلوم  من
  فمن   الإدارية،  العمال  من  نوعين  بين  التمييز  ضرورة  ثم  ومن  الحقوقية،  القوة  نفس  على

 السلطات   إرادة  تترجم  لنها  ؛الإداري   القرار  صفة  تأخذ   التي  الانفرادية  العمال  هناك  جهة،
 بالنسبة   أو  للأفراد   بالنسبة  سواء  القائمة،  القانونية  الوضاع  على  التأثير  في  الإدارية

 إجراءات   مجرد   تشكل  التي  الانفرادية  العمال  هناك  أخرى،  جهة  ومن  للجماعات،
 تشكل  نها إ إلا انفرادي، بشكل  الإدارة عن   رتصد  كانت  وإن التي العمال وهي داخلية،

  عن   تختلف  يجعلها  مما  التزامات،  فرض   أو  حقوق   ترتيب   ورائها   من  ترمي  لا  نشاطات 
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 الخصائص   لبعض   مفتقرة  تظل  نهاإ  حيث   معنى،  من  الكلمة  في  بما  ريةالإدا  القرارات 
 أي  ،جديدة  قانونية   ا أوضاع    ترتب   لا  العمال  فهذه  الخيرة،  هذه  تميز  التي   الساسية

 التزامات.  فرض   أو  بالحقوق   المس  نتيجة  اأضرار    تلحق  لا  الإداري   هالفق  تعبير  حسب   نهاإ

 الولى،   المجموعة  رئيسيتين،  مجموعتين  عبر  العمال  هذه  نطرح  أن  ويمكن
 نها إ  إلا  الإدارية  بالقرارات   تنعت   نت كا  وإن  التي  الداخلية  الإجراءات   بمجموع  وتتعلق

  تهم  فهي  ،الثانية  المجموعة  أما  ،النعت   هذا  يقتضيها   التي  الخصائص   لهم  مفتقدة  تظل

) تنفيذية إجراءات  مجرد  تعتبر التي الانفرادية العمال
20

). 
 : الإدارية القرارات صفة لها التي الداخلية الإجراءات       -أ

  والاجتهاد   الفقهي  الاجتهاد   من  كل  يكفها  التي  الداخلية  الإجراءات   بعض   هناك
 بها   تتمتع  التي  القانونية  الوضعية   بنفس   تتمتع   لا  لكنها  إدارية،  قرارات   بكونها  القضائي 

  من   فهي  ،مزدوج  طابع  ذات   انفرادية  أعمال  كونها  إلى  أساس  ذلك  ويرجع  الخيرة،  هذه
  أو   للأفراد   القانونية  الوضاع  على  التأثير  إلى  تهدف  لنها   ؛إدارية  قرارات   جهة،

  ثم   ومن  أهمية،  ذي  رغي  هو  التأثير   هذا  أن  يعتبر  القضائي   الاجتهاد   لكن  الجماعات،
  يمكن  ذلك،  على   أمثلة   ومن  للطعن،   القرارات   من  النوع  هذا  خضوع   يستوجب   لا  فهو

  والرامية   التلاميذ   حق   في  التعليمية   المؤسسات   إدارات   تتخذها  التي   القرارات   إلى  الإشارة 
 على   معين  زي   كفرض   وذلك  المؤسسات،  هذه  داخل  الانضباط  من  نوع  تحقيق  إلى

 الطابع   ذات   الإدارية  القرارات   فإن   أخرى،  جهة  ومن  عليهم.  معين  زي   منع  أو  التلاميذ 
 خلق   إلى  تهدف  التي  هي  إذ   الخرى،  الداخلية  الإجراءات   مع  مشترك  قاسم  لها  الداخلي،

 ضبط   على  تعمل  فهي  ،المعنى  وبهذا  المعنية،  للإدارات   الداخلي  التنظيم  من  نوع
  هوريو   موريس  الفقيه  تعبير  على  تعكس  نهاإ  حيث   ،الإدارات   لهذه  الداخلية  التفاعلات 

 الداخلي  النظام  تحقيق  هي  منها  الغاية  أن  أساس  على  للإدارة"  الداخلية  الحياة  من  "نوعا
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  من   مجموعة   خلال   من  القضائي  الاجتهاد   تبناه   الذي  والموقف  المعنية  للإدارات 

)القرارات 
21

.) 
 :  التنفيذية الصبغة ذات الداخلية الإجراءات  -ب

  العمال   مجموع  هي  التنفيذية،   الصبغة  ذات   الداخلية  بالإجراءات   نقصده  ام  إن
 القرارات  تفعيل   يهدف  بل  قانونية   آثار  إحداث   بهدف  ليس   الإدارة  بها  تقوم  التي  الانفرادية

 حيث   ،العمال  هذه  تتنوع  وقد   مباشر،  بشكل  الآثار  هذه  إنشاء  شأنها  من  التي  الإدارية
 الرسائل  مثل وذلك الإدارية، القرارات  لإعداد  تمهيدي اءإجر  شكل في يظهر ما منها إن

 في   يظهر  ما  وفيها  التحضير  طور   في  تكون   مقررات   بخصوص   الإدارة  توجهها   التي
  بأحكام   تأكيد   مجرد   أو  السابقة  المقررات   على  تأكيد   مجرد   يمثل  لاحق،  إجراء  شكل

 عداد   في  ويدخل  ت،والتعليما  المنشورات   مثل  وذلك  التنظيمية،  أو  التشريعية  النصوص 
 التعليمات. أو المنشورات  فيهم الثاني الصنف أما التحضيرية، العمال الول الصنف

 :  التحضيرية الأعمال  -جـ

  المنع،   أو  الترخيص   مثل   معين،  موضوع  في  ما  قرار  اتخاذ   على  إقدامها  قبل
  كأن   وذلك  التحضيرية،  الصبغة  ذات   العمال  من  بمجموعة  القيام  إلى  تلجأ  الإدارة  فإن
 طلب   إلى  تلجأ  أو  عليه،  تقدم  سوف   بما  بها  تخبرهم  بالمر  للمعنيين  بمراسلات   تقوم

  أنها   هو  العمال  هذه  من  نلاحظه  فما  الخرى.   الإدارية  الجهات   بعض   من  استشارات 
  ومن   القائمة،  القانونية  الوضاع  على  تؤثر  أن  شأنها  من  ليس   تحضيرية  أعمال  مجرد 

  عنللط  موضوعا  يكون   أن   يمكن  لا  استعدادات   أو   اقتراحات   من   عليه حتوي ت  ما  فإن  ثم
 ، بالمر  للمعنيين  القانونية  الوضاع  في  يؤثر  لا  لنه  ؛السلطة  استعمال  في  الشطط  بسبب 
 بمصالحهم.  أضرار يلحق بأن وذلك
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 القرارات   من  مجموعة  خلال  من  القضائي  الاجتهاد   تبناه   الذي  هو  الموقف  هذا  إن
 الغرفة  اتخذته  الذي  القرار  إلى  نشير   القرارات،  هذه  أهم  ومن  الشأن  هذا  في  هاأصدر   التي

) العلى بالمجلس الإدارية
22

). 
 :  اللاحقة الأعمال  -د

  مجرد   بل  إدارية،  قرارات   ذاتها   حد   في   تشكل  لا  التي   الإدارية  العمال  وهي
 لنشاط  التابعة  العمال  مجموع  أنها  أي  نشاطها،  لتنفيذ   الإدارة  تتخذها  داخلية  إجراءات 

 ؛معنى  من  الكلمة  في  بما  إدارية  ات قرار   ليست   فهي  ،المعنى  وبهذا  الإدارة،  به  تقوم  أصلي
 بالعمل   وذلك  القائمة،  القانونية  الوضاع   على  مباشرة  بصفة  التأثير  إلى  ترمي  لا  لنها
 استعمال   في  الشطط  بسبب   ؛للمعنى  تخضع  لا  فهي  ثم  ومن  إلغائها،  أو  تغييرها  على

 الشأن.  هذا  في بمراكش الإدارية المحكمة عن الصادر الحكم أكده ما وهو السلطة

 

 : والتعليمات  المنشورات  -هـ

 الداخلي  الطابع  ذات   الإدارية   التدابير  مجموع  هي  التعليمات   أو  المنشورات   إن
 المر   ويتعلق  نشاطاتها،  بعض   ممارسة  على  بمقتضاه  الإدارية  السلطات   تعمل  التي

  التي   الهداف  حسب   تختلف  طبيعتها  يجعل  مما  الإدارة  بسير  ترتبط  التي   بالنشاطات 
 العامة   المرافق   تنظيم  هو   النشاطات   هذه  ارسةمم  من  الهدف  يكون   فقد   أجلها،  من  اتخذت 
 أي   لها   يكون   لا  التي  التنظيمية   أو  التشريعية  النصوص   تفسير  هو  يكون   قد   كما  ،للإدارة

 بالسلطة   يسمى   ما  إطار   في  وموظفيها  إدارة   إلا  تهم   لا  إنها  حيث   للمواطنين،  بالنسبة  أثر

) الرئاسية
23

) . 
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  إحدى   هي   التعليمات   أو   المنشورات   بأن  القول   يمكن  التحديد   هذا  من  ا وانطلاق  
  ا أساس    ترتبط   الممارسة  هذه  لكن  الإداري،  النشاط  ممارسة   في   المستعملة  القانونية   الوسائل

  بواسطتها   التي   الاتصالات  تلك  ستكون   التعليمات  أو  المنشورات  إن  حيث  داخلي،  هو  بما
 المسائل  ببعض  رؤوسيهم  إخبار  على   الوزير،  الخصوص  وعلى   الإداري،  المسؤول  يعمل

  بتفسير   أو  العمومية  المرافق  بتنفيذ  المر  تعلق  سواء  الداخلي،  المستوى   على   الإدارية

) بها المتعلقة  اللوائح أو التشريعات 
24

). 
  التي   المعطيات   من  مجموعة  تتضمن  قد   التعليمات  أو  المنشورات  فإن  المعنى   وبهذا

  رؤساء   أو  الوزراء  يوجهها  نظر  وجهات  أو  شروحات  أو  توجيهات  أو  أوامر  شكل  تأخذ  قد
 تهم  ولا   الإدارية،  المصالح  داخل  يجري   ما   إلا   تهم  لا   يجعلها   مما   مرؤوسيهم،   إلى   المصالح
 والمواطنين.  الخيرة هذه بين القائمة العلاقات 

  ؛ انفرادية  أعمال  هي   التعليمات  أو   وراتالمن  بأن  القول  يمكن   ، سبق  مما   ا انطلاق  
 من  الكلمة  في   بما  إدارية  قرارات  تعتبر  لا   لكنها  بمفردها،  الإدارة  عن  تصدر  لكونها   انظر  

 ضاع بالو   لها   علاقة   لا   الهداف  من  مجموعة  تحقيق  إلى   يهدفان  والتعليم  فالمنشور  معنى،

)واجبات  يفرضان ولا  احقوق   يمنعان  لا  فهما القائمة،  القانونية
25

). 

 المطلب الثاني

 دارة للقرار السليم الإ دارية المشروعة ومدى جواز سحب سحب القرارات الإ
  ى عن القرارات الإدارية السليمة ومد   ,المطلبســـوف نسرد الحديث فـــي هــذا           

فروع , نجيب فـي الفرع  الول عـن سؤال مؤداه   ةجواز ســحبها وذلك مــن خلال ثلاث
 . (26)هل يجوز سحب القرار الإداري الســـليم 

هـي   العامة  الإداريةالقاعدة  القرارات  آثاعـــدم  رجعية  إن  فالصل  الإداري ,  القرار  ر 
. وذلك حماية للمراكز القانونية التي لمستقبل ولا تنصرف إلـــي الماضيا  ىالسليم تمتد إل
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القرار.)  قائمة قبل صدور  ال27كانت  العميد سليمان  تأصيل هذه ( وذهب  فــي  طماوي 
مبدأ عدم    ىا علالقول." أن القرار الإداري السليم لا يمكن  ســـحبه تأسيس    ىالقاعدة إل

  ة داريما لو أبيح له ســحب القرارات الإالساحب في  أن القرار, وذلك  ةداريرجعيه القرارات الإ
عدم أثار القرار المسحوب مـن تاريخ صدور هذا القرار إ يث  ا مـــن ح السليمة سيكون رجعي  

وليس هناك مـن سبب معقول لتحريم الرجعية  في حالة القرارات التي تنشئ أو   ,الخير
 إلي القرارات التي تلغي مراكز قانونية ".تعدل مراكز قانونية , وإباحتها بالنسبة 

قد  ة داري ث أن سحب القرارات الإ" من حي هحكامأحد أتقول محكمة القضاء الإداري في 
 ويقتضي ذلك أن يكون القرار ، وقعت فيـه أكين جهة الإدارة  مـــن تصحيح خطشـرع لتم

 أســـــس صحيحة   ىالإداري علـ  القرارا للقانون. أمــــا إذا قـــام  المراد سحبه صدر مخالف  
اء العلة التي شرعت نه يمتنع علــي جهة الإدارة سـحبه لانتفإف  ،ا شرائطه القانونيةمستوفي  
السحبأمـــــن   قواعد  احترام    ؛جلها  تحقيق  وذلك  واســتقرارا للأوضاع  للقرار  للمصلحـة ا  ا 

 العامة "

نه لا  أ  ىمستقر فـي مصر وفرنسا عل  والقضاءأن الفقه    ى ونخلص مما سبق إلــ     
مبدأ عـدم رجعيه القرارات   ىا علـوذلك تأسيس    ؛ســحب القرارات الإدارية السليمةيجوز  

. ولكن  نية الناشـئة عــن تـلك القرارات الإدارية وضرورة اســتقرار الوضاع والمراكز القانو 
 .ازها الفقه والقضاء في هذا الشأنهناك استثناءات أج

لحق فــي ا  ةدار ــي جواز سحب القرارات التأديبية,  فلجهة الإأول هــذه الاستثناءات ه    
, إلا فــي ةدار تولد حقوق أو مزايا للغير ولا للإأسـاس أنها لا    ىسـحبها فـــي أي وقت عل

سلطتها في السحب   ةفي مباشر   ةدار حالات استثنائية نادرة وفي هذه الحالة تتقيد سلطة الإ
 (.28ا في هذا الخصوص) واعيد المقررة قانون  بالم

فقد اســتقر ,  المتعلقة بقرارات فصل الموظفين  وثاني هذه الاسـتثناءات هــي القرارات     
ا  فـــي سحبها في أي وقت, تأسيس    ةدارينها علي حق الجهة الإأالقضاء الإداري في ش
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ويعلق الدكتور سلمان الطماوي   ا أو مزايا للغير,إن مثل هذه القرارات لا تولد حقوق    ىعل
تبارات التي يصدر عنها هذا هذه الاستثناء بقوله " ونحن رغــــم تسلمنا بنبل الاع  ىعل

 ةهــذا النوع , فلقد رأينا إن فكر , فإننا لا نحبذ التوسع في سحب القرارات التي من النظر
قوق المكتســبة والمراكز مجرد فكرة احترام الح  ىلا تسـتند إلـ  ة اريد القرارات الإ  ة يعـــدم رجع

فــي  ةداريالاختصاصات الإ ةتتعلق بممارســ ى اعتبارات أخـــــر  ىالشخصية, بـل تقوم علــ
مستقبل . ولو فتحنا ال  ىلاختصاص إنما تكون بالنسبة إل  ةن ممارسأحدود القانون, و 

قت من الوقات ن يجئ فـــي أي و أ نخشى المحسـوبية ب, فإننا مصراعيه  ىهذا الباب عل
فتسحب مثلا العقوبات الموقعة ,  ةتكون لـه وجهة نظـر معين  ةإداري  ةرئيس إداري أو هيئ 

عليه مـــــن موظف لمجرد تمكينه مــن الترقية رغم ما تكون تلك العقوبات قد قامت  ىعلـ
رخيص لفرد بفتح محل القرار الصادر برفض  الت  ةر دان تسحب الإأ أسباب تبررها . أو  

 ( 29مثلا .)  ةمعين ةولويأعــام لمنحه 

هي الحالة التي لا  , و ى نه يجوز سحب القرار الإداري السليم في حاله أخر أكما      
ــذه الحالة لا يتوقع فراد . ففــي هلقرار الإداري أي حقوق مكتسبه للأا ىيترتب فيها عل
فتنتفي بالتالي العلة مـن عــدم د بأي ضرر مـــن جراء سحب القرار . فراأن يصاب ال

 السحب. ةجاز إ

 هل يجوز إلغاء القرارات الإدارية السليمة 

علجابللإ السـؤال  ىة  القرارات   ، هـذا  وهي  القرارات,  مــن  نوعين  بين  نفرق  أن  يجب 
 النحو التالي.  ى)اللوائح( والقرارات الفردية عل التنظيمية

 اللوائح  يمية أولا: القرارات التنظ 

ديل أو  تتمتع بالحق فـــي تع  ةدار القانون الإداري, إن جهة الإ  من المسلم به في       
الفقه والقضاء في فرنسا   , وذلك دون التقيد بميعاد , فقد استقرإلغاء قراراتها التنظيمية

ا شخصية . باعتبار أن القرارات التنظيمية لا تكســب حقوق  تأكيد تلك القاعدة  ىومصر عل
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قانوني ل مراكز  تنشئ  بـــل  موضوعي  ةلإفراد,  هــــذه مجردة  ةعـــــامة  لشاغلي  يجوز  ولا   ,
الإالمــر  مواجهة  فــــــي  الاحتجاج  القرارات,    ةدار اكز  تلك  مــــن  لهم  مكتسب  حـــق  بنشوء 

ن كان مـن الممكن أن تنشأ من  إ, و ةمباشر   ةبة لا تنشأ مــن اللوائح بصور كتسالم  فالحقوق 
 .(30) ا لتلك اللوائح القرارات الفردية الصادرة تطبيق  

 :ا: القرارات الفرديةثاني  

تي ننادي مجلسنا بالخذ بهـــا, , واليسير عليها مجلس الدولة الفرنسي القاعدة التي     
لفرد مـن الفراد , إلا وفقا   مكتسب   قنشاء حإجوز إلغاء قرار فردي سليم , متي  نـــه لا ي أ

عـــن تلك القرارات   ألك أن المراكز الخاصة التــي تنش , ذ وضاع التـــي يقررها القانون للأ
اء من  بهــا أو تعديلها إلا برض   ا لقواعد تنظيمية سليمة لا يمكن المساس, تطبيق  الفرديـــة

ن القرارات اللائحية لا يمكن أن تنال مــــن القرارات والمراكز إنشأت لصالحهم , لهذا فــــ
لهذا يقرر الفقهاء أن احترام المراكز الخاصة من    ,ن لكل منها حياته المستقلةل  ؛الفردية

ولكن الصعوبة كلهـا ،  بسواء  السس التي تقوم عليها الدولة القانونية كالمشروعية سواء
مــــد  تحـديــد  فـــي  القرار   ىتكمن  فـــي موضوعين, هما  بـها  المسلم  القاعدة  انطباق هذه 

جمود أو حصانة هــذه القرارات الفردية التي تولد حقا,   ىالفردي الذي يولــــد حقا, ومــد 
 وسوف نتناول هذين الموضوعين فيما يلي.  

 ا: يولد حق   )أ(القرار الفردي الذي

من السلم به فــي هذا الشأن, أن معظم القرارات الفردية سواء كانت شخصية )ذاتية(      
. ولا  ي الواسع( حقــوق للأفراد, وبالتــالي لا يمكن إلغاؤهاأو شرطية يتولد عنها)بالمعن 

القرارات مثل القرارات الولائية, وهـي التي أنواع خاصة مـــن  يخرج مــــن هذا القبيل إلا  
ا تخول الفرد مجــرد رخصة أو تسـامح والقرارات الوقتية, وهــــي التي لا تنشئ إلا وضع  

ري, من أن  مؤقتا وكذلك ما جري عليه العمل باستمرار فـي أحكام مجلس الدولة المص
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ا للترقية يجوز العدول تمهيدي    لا يعدو أن يكون إجراء    ىعلأ قيد  الموظف علي درجة  
 . (31ا ) عنه ولا يكسب حق  

 جمود أو حصانة القرارات الفردية التي تولد حقا: ى)ب(مد 

ات الإدارية, مبدأ ضرورة علمنا سابقا أن من المبادئ الراسخة في مجال سحب القرار      
القرارات   ولكن هذا لا يعني أن تكون حصانة  ،الوضاع والمراكز القانونية للأفراد   استقرار

لـــهذا فالفرديـة والمراكز الخاصة مطلق   ـــذه القرارات والمراكز ن المقصود بحصانه هـإا, 
نه لا يمكن المساس بها إلا عــــــن طريق قرار فردي مضاد, والذي يصدر وفقا إالفردية, 

لنهاية اد  للإجراءات التي نص عليها القانون, وفي الحالات التي سمح بها  فالطرق المعت
السليم فقــط, هو طريق الإلغـاء أي  القرار الإداري  للمستقبل  بالنسبة  ويمكن  .  الانتهاء 

الفردية   ةداريات الإالعامــــة فيها أن تقوم بإلغــــاء القرار   ةدار حصـر الحالات التي يمكن للإ
 : في ثلاث حالات 

القرارات , وثانيها    ي فراد نتيجة لصدور القرار الإدار عدم نشوء حقوق مكتسبه للأولها  أ
إصدار قرار فهي    ،ما الثالثة، وأذات الطابع المؤقت بطبيعتها أو بنص القانون ة  داريالإ

التنظيمية, وأمـا بالنسبة للقرارات    إداري مضاد في الحدود وبالشروط التي رسمها القانون 
ـــي أي وقــت, الحق فــي تعديل أو إلغاء قراراتها التنظيمية ف  ةدار فقـد أعطي القانون للإ

ا لطبيعة هذه وذلك نظر    ؛لدي الفقه والقضاء  ةودون التقيد بمعاد وهـــذه القاعدة مســتقر 
 (.32القرارات)
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 لث المطلب الثا

 سحب القرارات الإدارية المعيبة بعدم المشروعية 
بعــدم         بعيب  المعيبة  الإدارية  القرارات  سحب  لموضوع  التعرض  قبل  يجب 

المشروعية ,التعرف علي مسألة أولية مهمة وهــــي متي يكون القرار غير مشروع أو ما 
هـــو القرار غير المشروع.القرار غير المشروع هو ذلك القرار المعيب بعيب مـن العيوب 

وهــي عيــوب الاختصاص والشـكل   ,غائه عن طريق القضاءالتي يترتب عليها الحكم بإل
المع العيوب  وهي  بالسلطة  الانحراف  وعـيب  القرارات والمحل  في  الطعن  بأوجه  روفة 

/هـ ( قانون مجلس شورى الدولة 2/  7  -وفي العراق تنص ) م  غير المشروعة  ةداريالإ
سباب الطعن بوجه خاص ما أ " يعتبر من   -على ما يأتي : 1979لسنة    65المعدل رقم  

 - يأتي " :

 و التعليمات.أنظمة و الأو مخالفة للقانون أو القرار خرقا  أمر ن يتضمن الأولا : أ

في   او معيب  أر خلافا  لقواعد الاختصاص قد صد  و القرارأمر ن يكون الأا : ثاني  
 شكله.

و في  أالتعليمات  وأنظمة و ال أ ن القرار خطأ في تطبيق القوانين ن يتضمأ ا : ثالث  
 و تعسف في استعمال السلطة".أساءة إو فيه أتفسيرها 

( منه على 100في المادة )  2005ة  نص المشرع الدستوري في دستور العراق لسن  قد  
داري من الطعن.( ، وهذا  إي عمل أو قرار  أحظر النص في القوانين على تحصين  نه)يأ

وردت في قانون داري سواء  ية القضاء الإلغاء جميع الاستثناءات الواردة على ولا إيعني  
طاق الطعن  والتي قيدت ن  ،و التي كانت تزخر بها القوانين العراقيةأمجلس شورى الدولة  

جوازه ، مما يعني صل هو عدم جواز الطعن والاستثناء  صبح الأبعد الحدود حتى  ألى  إ
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صدراه ومهما علت إا كانت جهة  ي  أ ا  ا وممكن  متاح    امر  أصبح  أ داري  ن الطعن بالقرار الإأ
 .(33)مرتبة مصدره في الدولة

وهــي التخلص مـــن القرارات الإدارية المعيبة,    ىذكرنا فيما سبق كيفيه الوصول إل     
مـن تلقاء نفسها بتدارك   ةدار طرق ثلاثة, أما أن تقوم الإ  ىحد إلا تخرج في مجملها عــــن  

فتقوم بسحبة أو تعديله بما يتفق مع صحيح القانون,أو أن   ،ما أصاب قرارها مـــن عيب 
إل  يتقدم الشأن  لها مـا أصاب ا عليها وجهة نظره وموضح  عــارض    ةدار الإ  ىصاحب  ا 

تظلمه فبها ونعم, أما إذا تعنت لوجه نظرها فلا   ىن استجابت إلإفــ  ،قراراها من عيب 
سألته عليه مطالبا بإلغاء ذلك القرار يكون أمـــام ذوي الشأن إلا اللجوء للقضاء عارضا م

 ، السلطة التي تملك الحق فـــي نظر التظلم, ومــن ثم   ىا عليجب التعرف ثاني    ,المعيب  
تملك سلطة ســـحب القرار المعيب ,هــــذه السـلطة  إمــــا أن تكـون السـلطة مصدره القرار 

 أو السلطة الرئاسية لها.  

ين أم إن  ا المعيبة في أي وقت ودون التقيد بميعاد معسحب قراراته  ةدار هل يجوز للإ
 أثناء ممارسة سلطتها في السحب ؟.....  ةدار هناك ميعاد تلتزم به الإ

فــي    ةداريول الساس القانوني لحق الجهة الإذكرنا فيما سبق الخلاف الفقهي حـ    
منادي بضرورة تغلــيب سحب قراراتها, وانتهينا إلــــي أن القضاء والفقه انتصر للاتجاه ال

مبــدأ المشروعية واحترام القانون    ىفراد علـــوضاع والمراكــز القانـــونية للأمبـــدأ اسـتقرار ال
,ويفترض هـــذا المبدأ ضرورة وضـع ميعاد لســحب القرارات المعيبة وبفوات ذلك الميعاد 

مـن مجلس الدولة   قرره كل  الإلغاء, وذلك بالفعل ماوتتحصن تلك القرارات مـــن السحب و 
الفرنسـي والمصري, حــيث حدد المجلس الفرنسـي ذلك الميعاد بشـهرين, وحدده المجلس 

 (.  34ضد السحب أو الإلغاء)  االمصري بستين يوم, بعدها يصبح القرار حصين
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 :اسحب القرارات التي لا تولد حقوقً ولا: أ
فإنها تتمتع ،  القرارات الإدارية المعيبة, أما القرارات السليمة  ى ن السحب يقتصر علإ   

 ة معين  ةرارات المعيبة تتحصن بانقضاء مـد بالحصانة ضــد السحب , كما علمنا أن الق 
شرنا فـي أكثر أها, كما  ؤ ويمتنع سحبها أو إلغا  ،تعامل بعدها معاملة القرارات السليمة

حقوق للغير لا يجوز للجهة الإدارية   هالسليم الذي يترتب علـين القرار  أ  ىمــن موضع إلـــ
ن سلطة الإدارة تجاه سحبه تكون مقيدة . فبقي إ ف  ا،سحبة, وإذا كان القرار الإداري معيب  

للغير ومد  القرار حقوق  يتولد فيه عن  لا  الذي  الفرض  نعالج   ة دار سلطة الإ  ىلنا أن 
الإدارية التي لا يتولد عنه حقوق للغير مسالة سحب القرارات    ىتجاهه.يجب النظر إل

ضــرورة التـوفيق بين مبدأين, الول هــو ضرورة اسـتقرار الوضــاع والمراكز   من خلال
, والثاني وهـــــو ضرورة احترام فــــي الســــحب  ةدار وذلك بتقيد ســلطة الإ  ؛فراد للأ  القانونية

وذلك من خلال الفرضين    ،خالفة للقانون مبــدأ المشروعية عن طريق إلغاء القرارات الم
 : التاليين

 :  الفرض الول

ا في حالة حدوث تعارض بينهم, وهي الحالة التي يرتب فيها القرار المعيب حقوق       
 ى ا علوذلك حفاظ    ؛نه يجب تغليب مبــدأ استقرار الوضاعإف  ،للغير,وفـي هذه الحالة
المدة   ىن نص علــأ المشرع, ب  ه ا قرره الفقه والقضاء ونـــص عليحقوق الفراد ,وهــذا مــ

 . من الإلغاءالتي بفواتها يتحصن القرار المعيب 

 

 : الفرض الثاني

ومن ثم لا    ا أو مزايا للغير,يتحقق هذا الفرض في الحالة التي لا يرتب القرار فيها حقوق  
ا, وهنا يجب فـي  ا أم مشروع  يوجد من يتضرر من سحب ذلك القرار سواء كان معيب  
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فهذا    ،مبـــدأ استقرار الوضاع  ىالمشروعية واحترام القانون علــ  وجهة نظري تغليب مبــــدأ
 (35مــا يقتضيه المنطق القانوني السليم. )

الت  -أ: القرار  القانونيي سليم من  بديأ حالة صدور  ة , وعدم وجود مغالاة من  الناحية 
الحالة أن  ن المنطق القانوني السليم يقتضي في هذه  إفي توقيع الجزاء, ف  ةدار جانب الإ

ير, أو لم يترتب عليها  عن السحب, سواء تولد علنها حقوق للغ  أىتكون تلك القرارات بمن
, وحتى يكون شروعيةلانتصار لمبدأ احترام المنه يجب في هذه الحالة اإأي    ،حقوق 

 من الموظفين.  هوعبرة لغير  ها لمن وقع علي الجزاء التأديبي زجر  

ر إداري تأديبي مخالف  وهي الحالة الخاصة بالقرار المعيب, أي صدور قرا -ب 
ن العدالة تقتضي إلا تتحصن تلك القرارات مــــن السحب بمرور المدة لـــما  إ للقانون, ف

 ( .36موظف المجازي ومخالـــفة للقانون)فيها مــــن إهدار لحقوق ال

مــــن القضاء الفرنســي والمصــري فــــي تطبيقها لتلك  موقف كل ىبقي لنا أن ننظر إل   
 الفروض: 

 : موقف القضاء الفرنسي -1

القاعدة الـــتي سادت القضاء الفرنســي مؤداهــا أن القرارات التأديبية لا تولد حقوقا أو      
وهـــذا ما أشار إليه مجلس الدولة   ،مزايـــا للغير ويحق لجهة الإدارة سحبها فــــي أي وقت

ن القرارات التأديبية لا  أحيث قضي ب   ،1974/ 23/7الفرنسي فـــي حكمة الصادر في  
وهــــذا يعني أن القرارات  ،سحبها في أي وقت   ةدار ا للغير ويجوز للإحقوقا أو مزايتنشئ  

التي قد يترتب عليه مزايــا أو أوضاع قانونية يجــــب أن ينطبق عـليها القواعد المقررة 
 بخصوص سحب القرارات الإدارية . 

ارات التأديبية المنشئة  حالة القر   ، الفرنسي قـــد فــرق بين حالتين  وبذلك يكون القضاء    
للغير, فالقرارات التي مـــن النوع الول   رارات الــتي لا يتولد عنها حقوق ا للغير والقحقوق  
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 ة دار جهة الإ  ى, والــــتي تقتضي بأنه يمتنع علهــــــــي الــتي ينطبق عليها القواعد العامة
وز ســحبها إلا فـــي خلال المواعيد سحبها إذا كانت ســليمة, وإذا كانت معيبة فــــــلا يجـــ

 (.37ا )المقررة للســحب قانون  

 :موقف القضاء المصري  -2

راء القســم الاسـتشاري آأحكام القضاء الإداري المصري و   ىالواضح مــــن الاطلاع عل    
 ، مبدأ معين في شأن سحب القرارات التأديبية  ىجلس الدولة, عـــدم الاستقرار علللفتوى بم

يقرر" إن    هنجــد   1955  ةلسـن  173الاستشاري للفتوى رقـم    لرأي الصادر مــن القسم ففي ا
  التي تصدر من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح   ةديبي أسـحب القرارات الت   ةمشروعي

وقعت   أمـــــن تصحيح خط  ةدار تمكين جهة الإ   ىـا علفــي فهم القانون الإداري تقوم أسـاس  
ما إذا قام  , أا للقانون فيـــه, ويقتضي ذلك أن يكون القرار المراد ســحبه قــــد صـدر مخالف  

جهة   ىنه يمتنع علإة مسـتوفيا شرائطه القانونية , فأســباب صحيح   ىالجزاء التأديبي عــل
رعت مــــن  فاء العلة الـتي شـــأن تنال منه سواء بالسحب أو الإلغاء أو التعديل لانت  ةدار الإ

والتظلمأ الســـحب  قواعد  احتـرام  جـلها  وذلك  وتحقيقا  ,  للأوضـاع  واســـتقرارا  للقرار,   ــــا 
الــــتي تتطلب أن يكون الجزاء التأديبي زجــ ــ  , وعبره را لمن وقع علــيهللمصلحة العامة 

اء الإداري ضلغيره من الموظفين" وفــــي هذا المعني نجد الحكم الصادر مـــن محكمة الق
تمكين    ىا علـن مشروعية سحب القرارات التأديبية , تقوم أساس  أيقرر    1968يونيو 29في  

ويقتضي ذلك أن يكون القرار المراد سحبه    ،مـــن تصحيح خطأ وقعت فيـه  ةداريالجهة الإ
 ، ا شرائطه القانونيةسبب صحيح مستوفي    ىأما إذا قام الجزاء علــ  ،ا للقانون قد صدر مخالف  

 (38)شد منه "ألجهة الإدارية سحبه لتوقيع جزاء نه يمتنع علــي اإف

 :سحب قرارات فصل الموظفينا / ثانيً 
تبر الموظف, يع  ىعل  ةدار الفصل مــن الخدمة الذي توقعه الإمن البديهي إن جزاء       

عل شـــدة  الجزاءات  أكثر  تلج  ىمـن  فلا  لذلك   , الإ  أالإطلاق  اقترف   ةدار إليه  إذا  إلا 
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يضع   هلن  ه؛زاء عليقدر كبير من الجسامة يبرر تطبيق هذا الج  ىالموظف خطأ عل
المعيبة بعيب من عيوب   ةداريالقرارات الإ   ىياته الوظيفية.إن السحب يقتصر عل نهاية لح

الإا  عدم القرارات  أمــــــا  يجوز أ  ىعل  ةفالقاعدة مستقر   ،السليمة  ةداريلمشروعية,  نــه لا 
ولكن فيما يتعلق بمسالة فصل الموظفين من الخدمة فهل تنطبق عليها هذه   ،هاسحب

و ال  , استثناءات  هناك  أن  أم  هــي إنظرية   فما  عليها  ترد  استثناءات  هناك  كــان  ن 
الاعتبارات التي أدت إلي هذه الاستثناءات وما هو موقف القضاء الفرنسي والمصري 

يب عليها من خلال الفقرات التالية.باستقراء في هذا الشأن كل هذه السئلة  سوف نج
فصـل  قرارات  استثنت  قـــد  أنها  نجـد  والمصري,  الفرنسي  للقضاء  المختلفة  الحكام 

نـه يجوز سحب قرارات أالعامة للســحب عليها, حيث قررت  الموظفين مـــن تطبيق القواعد  
ولكـــن كــانت هناك بالتأكيد فصــل الموظفين ســـواء كانت تلك القرارات سليمة أم معيبة,  

 بعض التحفظات من قبل تلك الحكام. 

 :موقف القضاء والفقه الفرنسي -1

نـــه يجوز سحب القرارات الصادرة بفصل الموظفين  إ  ىفي فرنسا, علـ  ةالقاعدة مستقر     
الفقه والقضاء   سواء كانت هــــذه القرارات سليمة أم معيبة ودون التقيد بميعاد, وقــــد رد 

اعتبارات العدالة والشفقة بالموظف المفصول, أي قيامها علي اعتبارات   ىهذا الاستثناء إل
لا تكون  أرار الفصل السليم, بإنسانية بحته.وقد قيد قضاء مجلس الدولة الفرنسي سحب ق

المفصول موظف آخر تعيين    ةدار الإ فـــي وضيفة  ن معني وذلك ل   ؛اا سليم  قـــد عينت 
, ولما فـي ين بطريقة قانونية وبأداة مشروعةلسحب فــــــي هذه الحالة فصل الموظف المعا

العام. المرفق  ما سبق  ,ذلك من اضطراب وإخلال بحسن سير  إلي  ن  إفـــ  ،بالإضافة 
 ى ظف المفصول بطريقة غير مشروعة إل القضاء الفرنسي مستقر فـي شأن عوده المو 

قل ما أن جــراء الفصل, فالتعويض يعتبر  ن ضرر مـــاستحقاقه تعويض عما أصابه مــــ
 .(39)يجب لجبر ما أصاب ذلك الموظف من ضرر
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 :موقف القضاء المصري  -2

لس الدولة نــــه ساير قضاء مجأامه, نجــد  باستقراء أحكام قضائنا الإداري وتحليل أحك    
حيح أو غــير صحيح فسحبة  أن قرار الفصل ســـواء اعتبر ص  ى الفرنسي, حيث استقر عل

إذ    ،أي الحالين, لنه إذا اعتبر مخالفا للقانون فــــلا خلاف فــــي جواز سحبه  ىجائز عل
ن السحب يكون مقصود به مفاداة الإلغاء القضائي, أما إذا كان القرار سليما ومطابقا  إ

نه  إ يتم أعمالا لسلطه تقديريه إلا  ـو أن السحب لاللقانون فسحبه جائز استثناءا, وإذ ولــ
 ؛وسحبها لاعتبارات تتعلق بالعدالة النظر في قرارات فصل الموظفين    ةعاد إ من الجائز  

 ىإل   نه يجب لإعادتهأو   ،ن المفروض أن تنقطع صله الموظف بالوظيفة بمجرد فصلهل
فصل أن تتغير شـــروط الخدمة صدور قرار جديد بالتعين, وذلك قد يحدث جلال فتره ال

ا سيئا فـي يغدو أمر التعين مستحيلا, أو قــــد يوثر الفصل تأثير    الصلاحية للتعين, وقـــد 
قـــد تتغير الجهة التي تختص   ،ى , ومـــــن جهة أخر قدميتهأالموظف أو في    ةخدم  ةمـد 

 لا يكون لديها الاستعداد لإصلاح   بالتعيين فتصبح غير تلك التي فصله الموظف , وقد 
الـــذي أصاب الموظف بفصله أو غير ذلك من اعتبارات العدالة التي توجب علاج هذه 

 (40النتائج الضارة. )

داري لنظر ة القضاء الإفقد نص المشرع العراقي على أن تشكل محكم  ،ما في العراقأ
على   1990( من قانون مجلس شورى الدولة لسنه 7دارية فقد نصت المادة )لإبالقرارات ا

ى أي ركن من أركانه  هي تلك التي لا تستند إلو   ،تشكيل المحكمة لنظر بالقرارات المعيبة

أمر  ن امتناع الموظف أو الهيئة في دوائر الدولة عن اتخاذ أي قرار أو  أالخمسة، كما  
يستوجب الطعن به ومن ثم إجبارها    ا ناً يعد قراراً إداري  كان من الواجب عليها اتخاذه قانو 

 إصدار القرار.على إفصاح إرادتها في 
نقل اختصاص الطعن    2005( لسنة  30ن صدور قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم )إ لا  إ

لى نص المادة  إ لعليا مستنداً في ذلك  لاتحادية ا بقرارات محكمة القضاء الإداري الى المحكمة ا
)الرابعة والأربعين( من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي قضى بـ)تشكيل  
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المحكمة الاتحادية العليا وتحديد اختصاصها(. غير ان دستور جمهورية العراق الذي عد  
محكمة الاتحادية العليا  ( منه اختصاصات ال92حدد في المادة )  23/5/2006نافذاً في  

ولم يكن من بين تلك الاختصاصات النظر في الطعون المقدمة على قرارات محكمة القضاء 
الإداري الأمر الذي يجعل من النظر في تلك الطعون من قبل المحكمة الاتحادية العليا محل 

الوقت    نظر في ظل نفاذ النصوص الحالية. ولعدم وجود نصوص إجرائية للقضاء الإداري في
ي قانون المرافعات المدنية.  الحاضر فأن محكمة القضاء الإداري تتبع الإجراءات المقررة ف

ن القانون قضى بأن تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة الاختصاصات التي  إ كما  
تمارسها محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية عند النظر في قرارات  

ن لها الحق في الفصل في الدعوى وفقاً لأحكام المادة  إف  ، ة القضاء الإداري، وبالتاليمحكم
ن هناك حالة تستدعي نقض القرار والفصل أنون المرافعات المدنية إذا وجدت  ( من قا214)

المادة   من  )خامساً(  البند  نص  يزال  ولا  ساريً 7)فيه،  القانون  من  بعدم    ا(  قضى  والذي 
 اختصاص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الطعون المتعلقة بما يأتي: 

السيادة إ  -أ من    :عمال  رئيس  أوتعتبر  يصدرها  التي  والقرارات  المراسيم  السيادة  عمال 
 الجمهورية. 

القرارات الإدارية التي تتخذ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقاً لصلاحياته    -ب 
 ة. الدستوري

أو الاعتراض عليها أو    -ج منها  للتظلم  القانون طريقاً  التي رسم  الإدارية  القرارات 
 . الطعن بها
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 المبحث الثالث

 آثار سحب القرار الإداري 
 ىولادته, ولما كـان السحب يرجع إلعدم القرار منذ  بالسحب كالإلغاء القضائي        

فم للقانون,  المسحوب  القرار  العمل  إخالفة  فــي  يأخذ  السحب   ىحد إنه  إمـــــا  صورتين 
الكلي والذي يتناول القرار جميعه إذا ما كان القرار غــير قابل للتجزئة والسحب الجــزئي 

ئذ يجوز إن يــــرد السحب ا فحينإذا كان القرار قابلا للتجزئة ولــــم يخالف القانون إلا جزئي  
 الجزء المخالف للقانون . ىعلــــ

والصل أن يتم السحب صراحة أي بصدور قرار ساحب مــن مصدر القرار المسحوب    
دون   ةدار هـــو مجرد إفصاح عـــن إرادة الإأو من رئيسه, ولكن لما كان القرار الإداري  

  ة ن السحب قد يتم فـي صوره ضمني إ معينه, ف  ةن تفرغ هـــذه الإرادة في صور ل   ة؛حاج
 عدولها عن قراراها السابق .  ىلك السحب ما يدل علالجهة التي تمن يصدر من أب

 لقراراتها  ةدار ـن الآثار المترتبة عـن سحب الإسنتناول فـــي هـــذا المبحث الحديث عــ    

 كالتالي: الب مط ةوذلك في ثلاث،

 المطلب الأول 

 زوال القرار المسحوب وآثاره القانونية بأثر رجعي 

من المسلم به أن السحب يؤدي إلي زوال القرار الإداري وكل مــا يترتب علية مــن     
أثار وذلك بأثر رجعي, فالسحب يهـــدد القرار المعيب منذ صدوره ويمحو أثارة, وهـــو في 
ذلك يتفق مع الإلغاء القضائي , كــــما يترتب علي القرار الساحب تجــريد القرار المسحوب 

قوته   الثر  من  ومقتضي  عــنه,  تولدت  التي  أثــاره  ومحو  صدوره  وقت  مــــن  القانونية 
الرجعي للسحب هــــو أن تتدخل الاداره بقرار أخر جديد لسحب القرار السابق الذي ولد  
حكمها  في  العليا  الاداريه  المحكمة  تقول  المعني  هـذا  وفـــي  صدوره  وقت  مـــن  معيبا 



 علي الرشيدي                                                                   سحب القرار الإداري »فقهًا وقضاءًا«

         Fifty  year - Vol. 95  January 2024   

 

153 

حب الإداري والإلغاء القضائي كليهما جــــزاء لمخلفة  "إن الس  2/1/1966الصادر في  
 ( . 41) مبدأ المشروعية يؤدي إلي إنهاء القرار بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ صدوره" 

"أن مقتضي الحكم  1955/ 8/3وتقول محكمة القضاء الإداري فـــي حكمها الصادر فــي  
إرجاع الحال إلي ما كان علية قبـل   -وهـــي ذات مقتضيات السحب –الصادر بالإلغاء  

صدور القرار الملغي, علي أن تمتنع الاداره عـــن اتخاذ أي إجراء تنفيذي ينبني علــية 
وان تتخذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ   - أو بعد سحبه  -عد إلغائه ترتيب اثر لهذا القرار ب

القرار  صدور  عــــدم  افتراض  أساس  علي  القانونية,  نتائجه  تطبيق  مع  الحكم  مـــؤدي 
الملغي من بادئ المر, وتسوية الحالة علي هذا الوضع, ومن ثم تسترد سلطتها في 

قانونية حسبما لا يتعارض مع هذا    هذه الحدود في الإفصاح عــن إرادتها لإحداث مراكز
(وإذا كان السحب, بمعناه السابق يتمثل في إعدام القرار بأثر رجعي, يختلف 42الحكم" )

, ويتضمن تعديلا في المراكز القانونية القائمة, عن التصرف الإنشائي الذي تجريـه الاداره
والتي تقتضي تدخل الاداره لإحداث ذلك الثر, أو كما تقول محكمه القضاء الإداري 

"انه ليس كل إلغاء أو عـــدول مـــن جانب الحكومة   15/6/1950في حكمها الصادر في  
ا بالإلغاء يعتبر سحبا غــير عــن قراراتها الإدارية النهائية بعد فوات مواعيد الطعن فيه

جائز قانونا, إذ عدم جواز السحب مقصور علي تلك الحالات التي لا يجد فيها لصحاب 
الشأن في تلك القرارات مراكز قانونية جــديدة تقتضي تعديلا فـــي حالاتهم بما يطابق 

د فوات مواعيد القانون, ففــي تلك الحالات لا يجوز للحكومة أن تنقض قراراتها السابقة بع
  - الطعن فيها بالإلغاء, لما في ذلك من إخلال بالحقوق المكتسبة لصحاب الشأن فيها 

قانونية  يجـــد مخالفة  تقتضي علي   -مما  جــديدة  قانونية  لهؤلاء مراكز  ترتبت  إذا  أمــــا 
 حسب القانون تعديل مـــا كسبوه منها بمقتضي قرارات إدارية سابقة, فــــان ذلك لا يعد 

سحبا لتلك القرارات, وإنما هــــــو تصرف إنشائي تجربه الحكومة في ضوء الوقائع الجديدة 
 . (43في ضوء القانون" ) 
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 المطلب الثاني

 أعاده الأوضاع إلي ما كانت عليه قبل صدور القرار 
  مـــن المسلم بــه أن سحب القرار الإداري كما ذكرنـــا, يؤدي إلي إعدام القرار بالنسبة      

للمستقبل والماضي أي إلغـــاء القـــرار بأثر رجعي, بحيث يصبح وكأنــــه لم يوجد إطلاقا, 
ويستتبع هذا بالضرورة إلي تدخل الاداره لتنفيذ القرار الساحب, وذلك باعاده الوضاع  
إلي ما كانت علية قبل صدور القرار الملغي, مهما طالت الفترة فيما بين صدور القرار 

القر  بطء وصدور  مــن  الشأن  ذوي  يضار  إن  يجب  فلا  الإلغاء,  حكم  أو  الساحب  ار 
 إجراءات التقاضي أو طول فتره السحب. 

يتسبب عنها مضايقات شديدة      مـــا  القاعدة كثيرا  هــــذه  فيه أن إعمال  ومما لاشك 
مستندة   لجهة الاداره , فإنهـــــا مضطرة لإعادة النظر فــــي كثير مــن القرارات التي صدرت 

إلي القرارات الملغية وأيضا إعادة النظر في جميع الآثار التي ترتبي في الماضي, والتي 
تستند إلـي القرار الملغي, و للاداره في هـــذا السبيل إن تصدر قرارات ذات اثـر رجعي 
لان تغدو ضرورية لتنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء أو القرار الساحب.  ومن المبادئ التي 

تها محكمة القضاء الإداري فـي هــــذا الشأن, إن الجهة الاداريه تتحمل بالتزامين حيال قرر 
للقرار  اثر  أي  ترتيب  عن  بالامتناع  سلبي  أولهما  الإلغاء,  حكم  أو  الساحب  القــــرار 
القرار  أو  الحكم  مـؤدي  بتنفيذ  الكفيلة  الإجراءات  باتخاذ  ايجابي  وثانيهما  المسحوب, 

المعني تقول محكمة القضاء الإداري في احد إحكامها "إن القاعدة الساحب وفي هذا  
في تنفيذ أحكام الإلغاء تقضي بتحمل الجهة الاداريه بالتزامين: احدهما سلبي بالامتناع  
عن اتخاذ أي إجراء تنفيذي يترتب علية حــــدوث اثر للقرار بعــد إلغائه, وثانيها ايجابي 

يذ مــــــؤدي الحكم مــــع تطبيق نتائجه القانونية وذلك علــي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنف
 (.44)أساس افتراض عدم صدور القرار الملغي ابتداء"
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ومما سبق يتضح لنا أن هناك اثرين للسحب, الول هــو الثر الهادم, والثاني هــو      
 الثر البناء .

 .أولا: الآثار الهادمة للقرار الساحب 

فالقرار الساحب يجــرد القرار المسحوب مـــن قوته القانونية مـــن وقت صدوره ومحو      
أثاره التي تولدت بصدوره, أو بمعني أخر, هــــو إلغاء القرار المعيب بأثر رجــعي , والثر 
الرجعي في هـــــذا الشأن معناه تدخل الاداره بقرار جديد لسحب قرار سابق ولــد معيبا من  

الدكتور حسـني درويش إن الرجعية فـــي شـان سحب القرارات الاداريه    ى قت صدوره.ويـــر و 
غيــر المشروعة قـد تبدو غير مقبولة ولا تتفق مع منطق المور, ومثال ذلك سحب قرار 
الصادر  بتعين مـــوظف, يقتضي الثـــر الرجعي للسـحب اعتبـــار الإعمال الصادرة منـه 

ورها من غير مختص, ومع ذلك تبقي في الحدود التي تقتضيها نظرية معـــدومة لصد 
 الموظف الفعلي أو الواقعي

 .ثانيا: الآثار البناءة للقرار الساحب 

إن القرار الساحب لا يستهدف إلغاء القرار المسحوب بأثـــر رجعي فحسب, وإنما     
لقرار المسحوب. وبالتالي يتعين بحكم اللزوم إعادة الحال إلي ما كانت عليه قبل صدور ا

فان جهة الاداره تلتزم بإصدار كافه القرارات التي يقتضيها تحقيق أعاده الحال إلي مــــا  
كانت عليه, فإذا القرار المسحوب قـــــرار إداري صادر بفصل موظف فــــانه يتعين علي 

تمرة وترتيب عمله كما لو كانت خدمته مس   ىالاداره إصدار القرار باعاده الموظف إلــ
 (.45كــــــافه الآثار التي تنجم عن ذلك) 
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 ﴿  الخــــــــــاتمة ﴾

تناولنا فـي الصفحات السابقة موضوع "سحب القرارات الاداريه", وذلك مـن خلال     
دراسـة وتحليل أراء الفقهاء وأحكام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الاداريه العليا , 

 همية ذلك الموضوع في مجال القانون العام. وذلك من اجل إبراز أ 

فتعرضنا في بداية البحث للتعرف علي مـاهية سحب القرارات الاداريه, وعرفنا سحب    
القرار الإداري بأنه "  قيام الجهة الاداريه بمحو القرار الإداري وإلغاء كافة أثارة بالنسبة 

م الاساسيه  الحكمة  أن   ". ورأينـا  والمستقبل  الاداريه للماضي  للجـهة  المشرع  ـن منح 
مصدره القرار الحق في  سحب هذا القرار , هـي الوصول إلي احترام القانون وذلك من  

 خلال التوفيق بين اعتبارين متناقضين: 

 : تمكين الجهة الاداريه مـن إصلاح ما ينطوي عليه قراراها من مخالفه قانونيه.الول

 : ويتمثل فـي وجوب اسـتقرار الوضاع القانونية المترتبة علـي القرار الإداري,الثاني

والسحب بهـذه الصورة يحفظ لمبدأ المشروعية قوته وفاعليته بإذلالـه القرارات الـتي تصدر 
 بالمخالفة له وتدفع الفراد ألي احترامه.  

الساحب, وانتهينا إلي أن القرار   ثم انتقلنا فيما بعد لتحديد الطبيعة القانونية للقـرار    
الساحب ما هـو إلا قرار إداري يخضع لما تخضع له القرارات الاداريه من أحكام , كما 
يجـوز للجهة الإدارية سحبه, وهو في ذلك يختلف عن الحكام القضائية "الحكم الصادر 

 . فــي دعوي الإلغاء" , لان تلك الخيـرة تتمتع بحجية الشيء المحكوم فيه

ثم انتقلنا بالحديث إلـي تحـديد الساس القانوني لحق الجهة الإدارية في سحب ما     
يصدر عنها مـن قرارات , ووجدنا أن هناك نظريتان تتنازعان في تحديد ذلك الساس, 
وارينا إن النظريـة الولي كانت نظريه المصلحة الاجتماعية, والنظرية الثانية تلك التي 

د ديجي, وهي ضرورة احترام مبدأ المشروعية, وانتهينا إلـي القضاء عمل نادي بهـا العمي
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القرار  يتحصن  بعدها  مـده  تحديد  خلال  من  وذلك  النظريتين  بين  فيما  التوفيق  علي 
 الإداري غير المشروع من الإلغاء.

وعندما انتقانا لدراسة سلطة الجهة الاداريه فـي سحب ما يصدر عنها من قرارات     
يمــا بين القرارات المشروعة , والقرارات غير المشروعة, ورائينا إن الفقـه والقضاء فرقنا ف

فــي كلا من مصر وفرنسا, مستقر علي انه لا يجوز سحب للاداره قراراتها المشروعة, 
أما  الادارية,  القرارات  رجعية  عـدم  مؤداها  أخري  قاعدة  علي  مبنية  القاعدة  هـذه  وان 

المشروعة, فـان سلطة الإدارة فـي سحبها مقيدة بمدة الستين يوما,  بالنسبة للقرارات غير
وهــي المدة التي يجوز فيها لصاحب الشأن الطعن بالإلغاء, والتي بعدهـا يصبح القرار 

 الإداري حصيننا مـن الإلغاء والسحب, ويعامـل معاملة القرارات السليمة. 

المترتبة علي سحب القرارات الاداريه وفي نهاية البحث تعرضنا بالحديث عن الآثار      
المادي  الوجود  يزول  الإداري  القرار  بمجرد سحب  انــه  إلي  وانتهينا  الساحب",  "القرار 
والقانوني لهذا القرار, وتزول كافة أثاره القانونية بأثر رجعي, كما انه يجب علي الجهة 

 رار المسحوب. الاداريه أن تعيد الوضاع إلي ما كانت علية قبل صدور ذلك الق

والتي      الاداريه  القرارات  سـحب  علي  المترتبة  النتائج  بسـرد  أقـوم  أن  أود  وأخيرا 
 استخلصنها من بحثنا هذا وهي كالتي : 

, إلغاء كـافة الآثار الناشئة عنه, سواء تلك أولا: يترتب عل،ي سحب القرارات الاداريه
التي ترتبت فــي الماضي, أو التي يمكن أن تترتب في المستقبل, بالإضافة إلي التزام  

 الادارهباعاده الحال إلي ما كان عليه قبل صدور القرار. 

ثانيا: قــد يكون سحب القرار كاملا, أي يشمل جميع بنوده , إذا كان القرار غير قابل 
لتجزئة, وقد يكون السحب جزئيا, أي يشمل بعض بنوده دون البعض الخر , وذلك ل

 إذا كانت المخالفة تمس بعض بنوده فقط, وكان القرار قابلا للتجزئة. 
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ثالثا: الصل أن تقوم الاداره بسـحب القرار الإداري غير المشروع سحبا صريحا , أي 
طة مصدرة القرار أو من السلطة بصدور قـرار إداري صريح بالسحب سواء مـن السل

 الرئاسية بالنسبة لها, إلا انه من الجائز إن يتم السحب بطريقة ضمنية. 

رابعا: لا يجوز أن يؤدي سحب القرارات الاداريه غـير المشروعة إلي توقف أو إعاقة 
السير المنتظم للمرافق العامة باطراد بأي حال مـن الحوال , فإذا وقع بين سحب قرار 

ري غير مشروع وبين مبـدأ انتظام وحسن سير المرافق العامة , فان الولوية لذلك إدا
 المبدأ الخير. 

خامسا: يعتبر سحب القرار الإداري قــرارا إداريا جديدا , وهو في ذلك يخضع لكل ما 
تخضع له القرارات الاداريه من قواعد وأحكام , بما فيها قابليته للتظلم منه والطعن فيه 

 ا.قضائي 

سادسا: أن انقضاء المدة القانونية علي القرار غــير المشروع دون سحبة إداريا, أو إلغائه 
 قضائيا, وبالتالي تحصنه لا يؤدي إلي إغلاق الباب نهائيا فـي وجه المضرورين  

من القرار لعلاج ما أصابهم مــن ضرر, ولكن يظل إمامهم أكثر من طريق وذلك مثل 
 حقهم في طلب التعويض 

بتقنينه في     يقوم  بان  بالمشرع  فاني أهيب  الموضوع,  هذا  نظرا لهمية  فـانه  وأخيرا 
صوره نظرية متكاملة, مستعينا فــي ذلك بمـا استقر عليه العمل, ومستهديا بإحكام المحاكم  
الاداريه, وأراء الفقهاء, وبما يتماشى وظروف الاداره في بلدنا, وذلك من اجل الارتقاء 

الادا هذا  بمستوي  في  الحياة  شريان  هي  التي  العمة,  المرافق  سير  وحسن  العامة,  ره 
 العصر.
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